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أحكام السياسة 


للفقيه دده أفندي ال حنفى 


توفي سنة (191/6ه) 
دراسة ونحفيق 
عميد كلية الفقه الحنفى 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


عاذ الداس عا اويا 7/777 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام علل سيدنا محمد. سيد 
المرسلين» وعلل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإني كنت شرعت في تحقيق هذه الرسالة المشهورة ب(أحكام 
السّياسة) قبل سنوات عديدة» عن نسخة حصلت عليها من مكتبة 
الأوقاف في بغداد. فنسختها وقابلتها عليهاء وراجعت الأصول التي 
رجع إليها المؤلف؛ لتصحيح النصّء ولر يتيسر إكمال العمل لطباعتهاء 
حت شرعت في إعداد مادة نظام الحكمء فرأيت من المناسب إلحاقها 
بالكعاب :لا اشتجلت عليه فق مسائل داجها الظالب؟ لأا لا ترسخ ف 
فروع السياسة في الكتب الفقهية الجامعية التي يدرسها الطالب في 
الكلية. 


6 اججججتجح2 ب اخكام السياسنة لدده أفتدي دواسة ومحفيق 

وها تعلق بموضوع الكتاب؛ إذ يبحث فيه في السياسة الشرعية 
ونحتاج أن نظهر مدئ التوسع الفقهي في هذا الباب» ما يعين الدولة 
كثيراً في تشريع القوانين التي تلزمه لمنع الفساد والجريمة في المجتمع. 

فعملت عل مقابلتها ع نسخة خطية أخرئء ووجدت طبعة 
للرسالة محققة للدكتور فؤاد عبد المنعم» قابلها عن العديد من النسخ 
المخطوطة» وقدم لها بدارسة؛ في سنة (١551١ه).»‏ فجزاه الله كل خيرء 
وقابلت عملي عليها. 

وني هذه الأيام رأيت آنه من المناسب أن أعيد طبع الرسالة منفردة 
عن كتاب السياسة الشرعية إشهاراً لها ونشراً للعلم عموماء ولعلم 
الا ال عد ضا 

وقتمك فل الر اة را رة عن ال لف وال سال ا 
المولى آن ينفع بهاء وصلل الله عل سيدنا محمد. 


وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 
بتاريخ: ۷_۳_ 1۹ 00 


للأسبتاذالدكتورضلاح أبو الجا 


دراسة موجزة 
عن المؤلف ورسالة أحكام السياسة 


* أولا: اسمه ونسبه ولقبه وشهرته: 


وا 5 لملقب: بكيال الذي وقاره داده. 
والشهير: بدده خليفه الحنفى » ودده جونكول» وداده حنفی 
اف 


واشتهر" بدده أفندى انوا غك العر ی 


)١(‏ ينظر: الكشف7: 151 »١0‏ وهدية العارفين١:‏ 277 ومقدمة السياسة الشرعية ص١‏ 0 عن 
عثانلى مۇلفلى": .۳۹٩‏ 

(5) ينظر: الکشف۸۷۳:۱. 

(") ينظر: ينظر: حاشية العطار١:‏ 755» ورد المحتار؟: ”لاء والهدية؟: .٠٠۲‏ 


١ ۰‏ د ددس سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
* ثانياسبب طلبه للعلم: 

كان رحمه الله من نواحي قصبة سونسه من بعض الاتراكء وكان في 
أول الأمر من أصحاب البضائع مشتغلاً ببعض الصنائع» وعالج صنعة 
الدباغة سنين حتئ أناف عمره على عشرين وما قرأ حرفا من العلوم» 
وما اجتمع بواحدٍ من أرباب الفهوم. 

ثم مَنّ الله تعالى عليه بأكبر آلائه» فصار من أعيان عصره وعلمائه» 
كان رحمه الله مشتغلاً بعمل الدباغة في بلدة أماسيه» فاتفق أنه جاء بها 
مفت من علماء ذلك العصرء. فاجتمعت فرقة من أعيان البلدة المزبورة 
لضيافة المفتي المزبور» فذهبوا به الى بعض الحدائق» وذهب الموك المزبور 
متلطفاً لبعض أرباب المجلس» فلا باشروا أمر الطعام طلبوا مَن يجمع 
لهم ا حطبء والمرحومٌ قائمٌ علل زي الدباغين الجهلةء فقال المفتي المزبور 
مشيراً الى المرحوم: ليذهب إليه هذا الجاهل» ففهم منه المرحوم ازدراءه 
لشأنه» وعلم أنه ليس ذلك إلا من شائبة الجهل. 

وذهب إلى جمع الحطب. وفي نفسه تأثرٌ عظيمٌ من ازدرائه وتحقيره. 
فلما بعد عنهم نزل عل ماء هنالك وتوضأً منه وصلل ركعتين» ثم ضرب 
وجهه علل الأرض وتوجه بكال المُضرّع والابتهال إلى جناب حضرة 
المتعال» وطلب منه الخلاص من ربقة الجهل والنقصان» واللحوق 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج_ ا 
سے یں وو 

بمعاشر الفضل والعرفان» متكلا عاك قوله تعاك: [فَإني قَريبٌ أجيبٌ 
دَعْوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ) [البقرة:87١].‏ 

ثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله. وجاء إلى المجلس. وفي وجهه 
جراحات تدمي من شدة مسح وجهه بالتراب» فتضاحك القوم منه» 
وظنوا أن ذلك من مصادمة الأشجار عند الاحتطاب. 

وأحسٌ بداخله بالرغبة الشديدة في التعليم» فلا تمّ المجلس» قام 
المرحوم وقبَّل يد المفتي» وقال: أريد ترك الصناعة» والدخول في طلب 
العلم» فقال المفتي: أبعد هذا تطلب العلم» وهو لا يحصل إلا بجهد 
جهید» وعهل مديد وعزم صادق» و فائق» ولا بد من خدمة 
الأسثاذ أكثر من المعثاده وأنت لا تحمل هذه المشاق. ولا تحتمل ذلك 
الوثاق» فتضرّع المرحوم, وأبرم عليه في القبول إل أن قبله المفتي لخدمته. 
ورضي بتعليمه. 
المفتي» وبدأ في القراءة» وقام في الخدمة إلى أن حَصّل مباني العلوم. 
ودخل في سلك أرباب الاستعداد» وتحرك علل الوجه". 


.175 ينظر: العقد المنظوم ص‎ )١( 


 . ١‏ سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
:د ثالثاً: مناصبه: 

تول مدرسة بايزيد باشا في البلدة المزبورة بعشرين» ثم مدرسة آغا 
الكبير بأماسيه بخمسة وعشرين» ثم مدرسة القاضي بتره بثلاثين» ثم 
مدرسة السّلطان محمد بمرزيفون بأربعين» ثم مدرسة آمير الأمراء 
خسرو بمدينة آمد بخمسين» ثم مدرسة خسرو بأشا بمدينة حلب» وهو 
أول مدرس اء وفوض إليه الفتوى ذه الديار. 

ثم قل إلى مدرسة سليمان باشا بقصبة أزنيق. 

ثمّ نصب مفتياً بديار كعة", وعين له كل يوم سبعون درهماً. 

ثم تقاعد عن المنصبء وعين له كل يوم ستون درهماً". 
#نرابعا: اء الغلا عله 

قال عل بن بالى”: «وكان رحه الله عالاً فاضلاً مجتهداً فى اقتناء 
العلوم» وجمع المعارف» آية في الحفظ والإحاطةء له اليد الطولى في الفقه 
والتفسير». 


)١(‏ في هدية العارفين١:‏ ۲۸: بديار سكر. 
(۲) ینظر: العقد المنظوم ص ١75‏ . 
(9) في العقد المنظوم ص٤١۷٠‏ . 


لاساد الور هاا او اا 117 

وقال البروصوئل": «كان له فطنة نادرة وذاكرة متازة» وكان في 
غاية الصَّبر حتى صار معيداً للموك سنان الدين المشتهر بالق البروسئ 
في مدرسة السّلطان مراد بمدينة بروسه». 


خامسا: من مؤلفاته: 


« حاشية عل شرح التفتازاني في الصرف“”» قال البروصوئل”:‎ ١ 
وهو کت مشهور متداول بين الأتراك»متتخصص ف علم الصرف‎ 
والنحو والبلاغة».‎ 


؟.لمنظومة في علم الفقه)*. عل منوال الوهبانية©. 
۳.رسالة في البنج ولخي 


٤‏ .رسالة في بيت المال وأقسامها وأحكامها ومصارفها»)". 


.7949 ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0 عن عثانل مؤلفلى7:‎ )١( 

() ينظر: العقد المنظوم ص٤‏ ۷١ء‏ وهدية اا العطار١:‏ 70. 

(") ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١‏ 0 عن عثانل مؤلفلى7: 7949. 

(5) ينظر: العقد المنظوم ص 17/4 . ا 

(4) ينظر: هدية العارفين١:‏ 78» ومقدمة السياسة الشرعية ص١5‏ عن عثانلي مؤلفلي7: 
14 

(0) ينظر: المصدر السابق١:758.‏ 


:ا .د ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


5رسالة في اللواطة وتحريمها»”. 

٦‏ .السياسة الشرعية)”» «سياسة نامة). 

'. الحة الفؤاد)©. 

حاشية عل تفسير القاضى»: أي البيضاوي"”. 

49 حاشية عل كتاب صدر الشريعة»": أي «شرح الوقاية» لصدر 
الشريعة. 

٠.‏ حاشية علل كتاب المواقف)”. 

١‏ حاشية عل الخيالي)”. 


(1) 


وقد اشتهرت بين تلاميذه هذه الحوائبى ب«حواشى داده جنقول ) 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق١:‏ 78» ومقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن عثانلى مؤلفلى": 
۹ 00 
() ينظر: المصدر السابق١١:/7.‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق١١:58؟.‏ 

(؟) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ عن عثانل مؤلفللى7: 7949. 

e‏ الكشف!: /1510 وهدية العارفين 186:1 ومقدمة السياسة الشرعية ض 01 عن 
عثانلى مۇلفلى": .۳۹٩‏ 

() ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن عثانلي مؤلفلي”1: 48. 

(۷) ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلي7: 799. 

() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلی۳: ۳۹۹. 

() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلي7: 799. 


لأسا الدكتو رضلا بو الجا ا 
١‏ امات الا ولا 


* سادساً: وفاته: 

ذكر على بن بال وحاجى خليفة” أن وفاته سنة (۹۷۳ه)*» وذكر 
البغدادي”© والبروصوول” سئه (٥۹۷ه)»‏ ودفن ف اة مسجد 
خوجة الأستاذ محمد القرماني (أو الكرماني) الواقع في الزقاق المقابل 
للكنيسة الموجودة في بداية السد المعروف”. 


عاشر سلاطين آل عثمان فاتح ديار فارس» صاحب الوقائع المشهورة”. 


() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ ه عن عثمانل مؤلفلي”7: 749. 

() ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ ع 4۹. 
(۳) ني الکشف ٠٠٤١:۲‏ . ګګ 

. ٠١٤ص ینظر: العقد المنظوم‎ )٤( 

(5) في هدية العارفين١‏ : 78. 

() ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ عن عثانل مؤلفلي7: 7949. 
(۷) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ عن عثوائل مؤلفل ": 4. 
(۸) ينظر: العقد المنظوم ص٤۷٠.‏ - 


5دذة . . ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
3 ا صحة نسبة الرسالة: 

نسبها له اين نین وحاجى خليفة”» والبغدادى”, وأصحاب 
فهارس المخطوطات”. 


# ثامناً: اسم الرسالة: 


ذكرها ابن عابدين باسم: «رسالة دده أفندي في السياسة» 
و«رسالة أحكام السياسة)”» و«أحكام السياسة»”. 

وذكرها حاجى خليفة” باسم «رسالة في السياسة الشرعية» لدده 
أفندي. 


وذكرها البغدادي”" باسم (السياسة الشرعية» لدده افندي. 


(1) في ردالمحتار٤:٦۷.‏ 

(۲) في الكشف!١:‏ ۸۷۳. 

(۳) في الهدية۲: ۲۷۵. 

(6) ينظر: خزانة التراث ۱۲۲: ۸١۳‏ وفهارس علوم القرآن۳: ۸۷ وفهارس آل ابیت 
ر59". 

(6) ينظر: رد المحتار؟ : 1/5. 

(0) ينظر: رد المحتار؟ة: 515. 

(۷) ينظر: رد المحتار٤: ٦١‏ وفهارس علوم القرآن۳: ۸۷. 

(۸) في الکشف!۱: ۸۷۳. 


لأسا ةلد قورعلا او الات ل 


وفي بتعض النسخ المخطوطة وفهارس المخطوطات” باسم (اسياسه 


نامه). 


#تاسعاً: ترحة الرسالة: 


ترجمها عاشق جلبن محمد بن علل بن محمد زين العابدين بن محمد 
النطاع الرضوي بغدادي الأصلء ثم الرومي الحنفي» الشهير بعاشق 
جلبئن من القضاة, (5 947 -91/94ه)”. 

وترجمها شاطرزاده محمد عارف بن محمد أمين الطربزونن الأصلء 
قسطنطينى المولد انشا المعروف بشاطر زاده» شيخ الاسلام الرومي» 
(ت ۱۲۰٦‏ ٥۱۲۷۵ه)0.‏ 


* عاشراً: النسخ المخطوطة للرسالة: 


ذكر في فهارس آل البيت للمخطوطات تحت رقم ۳۹۹ باسم 
السياسة الشرعية» لدده أفندي النسخ الآتية: 


(۱) في الهدية۲: ٠٠۲‏ . 

() ينظر: خزانة التراث77١: 28١7‏ شاملة. 
(۳) ينظر: الهدية۲: ٠٠۲‏ . 

() ينظر: الهدية۲: .۲۷١‏ 


١٠6‏ . . . ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

.١‏ نسخة كتبت سنة 98١٠١ه/‏ 1787م المكتبة العباسية في 
ال ۹ : 

۲. نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ تقديراء جامعة الملك 
سعود. 

۳. نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۱۷م» كوبريلي/ إستانبول. 

5. نسخة كتبت سنة 9 ١1١١ه/‏ 1591م البلدية/ الإسكندرية. 

ه. نسخة كتبها عبد الحنان (سنة 14١١ه/‏ 7١17م)‏ الغازي 
خسرو/ سراييفو. 

1. نسخة نسخة كتبها (عبد سليم) في القسطنطينية سنة 
۰ ه/ ۱۷۳۷م» کوبریلي. 

۷. نسخة كتبت في القرن 7٠١ه/‏ 18م تقديراء جامعة الملك 
سعود/ الرياض. 

۸. نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۱۸م» كوبريلي (أحمد باشا)/ 
إستانبول. 

۹ سخة کتبت بین القرنين 7١و‏ 1ه :1418م لومن 
أتجيلوس > الو لآياث التحدة: 


لللأمهاة الذكتور صلا آنوا اع ۹ 


.٠‏ نسخة كتبت في القرن 1١ه/‏ 9١م‏ تقديراء جامعة الملك 
سعود/ الرياض. 

.١‏ نسخة كتبها محمد أسعد الكتبي سنة ١١۳١ه/‏ ۱۸۹۷م» 
الوطنية/ فينا. 

۲. ۳ نسخة الأزهرية/ القاهرة. 

. نسخة كتبها ملا أحمد ابن ملا » الأوقاف العامة/ بغداد‎ .٥ 

E يي‎ 

۷. نسخة الخالدية/ القدس . 

۸. نسخة دار الكتب/ القاهرة. 

و 

. نسخة عاشر آفندي/ إستانبول‎ ٠ 

۲. نسخة فاتح/ إستانبول. 

7.7 نسخة المتحف العراقي/ بغداد. 


"_دددلدلل أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
الحادي عشر: منهج التحقيق: 

.١‏ تصحيح النص بال مقابلة عل نسختين مخطوطتين والمطبوع. 
وإثبات بعض الفروق. 

؟. تصحيح النص بالمقابلة عن الأصول التي اعتمد عليها المؤلف. 

”. توثيق نقولات المؤلف من مظانها ما أمكن. 

4. تخريج الأحاديث الواردةوثوقين الايات: 

ه. الترجمة للأعلام الواردين في الرسالة. 

.٦‏ التعليق علل مواضع. 

۷. الترجمة للمؤلف. 


۸. دراسة موجزة عن الكتاب. 


الصفحة الأولى من نسخة الأوقاف العراقية «أ) 





۲١ 


۲۲ 


أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
الصفحة الأخيرة من نسخة الأوقاف العراقية «أ) 





الورقة الأول من نسخة جامعة الملك سعود «(ب» 
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۲۳ 


أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


الورقة الأخيرة من نسخة جامعة الملك سعود «(ب» 
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وبعد: 

١‏ . 5 و و 

دكن فى «العناية” شرح الهداية” »): السياسة: تغليظ جزاء جناية لما 
حك شرع" حشرا مادة الفساد". 


)١(‏ لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرَيء أبي عبد اللهء أكمل الدين» قال الكفوي: إمام 
عجن فد فى مدي تدافا اط » إرتر الأعين في وقته مثله» كان بارعاً في الحديث وعلومه ذا 
عناية باللغة والنحو والصرف وا عاني والبيان» من مؤلفاته: «(حواشي الكشاف»» و(شرح 
الفرائض السراجية»» و«شرح ألفية ابن معطي»» و«شرح أصول البزدوي»» (54١/ا-‏ 
7ه). ينظر: تاج التراجم ص٦۲۷‏ والفوائد ص ۰ والأعلام۷ :۲۷۱. 

ا الفرعَانٍ التاق أن سوه برهان الدين» قال الإمام 
اللكنوي: كل تصانيفه E‏ ولا سيا «الهداية»» فإنه إر يزل مرجعاً للفضلاء › 
و للعلاء» ومن مؤلفاته: «التجنيس)»» و«مختارات النوازل»» و«كفاية المنتهين»)» «مختار 
الفتاوی)» (ت۹۳٥ه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 2579-5717 وتاج التراجم ص5١7-‏ 
۷ والفوائدص ٠۲٠٠‏ ومقدّمة الهداية*: .5-١‏ 

() معن حكم شرعي: آنا داخلة تحت قواعد الشرع وإن إر ينص عليها بخصوصهاء فإن 
اا ا ا العالر؛ ولذا قال في البحره: 
١١‏ : اوظاهر كلامهم أن السّياسة هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها وإن إريرد بذلك 
الفعل دليل جزئى). ينظر: رد المحتار؟ : .١6‏ 

()لرأقف عل هذا التعريف في العناية» وذكره ابن عابدين في حاشيته(٤: )٠١‏ بقوله عرفها 


 . . . _-‏ ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وذكر في «معين الحكام»)”: الا شريعة اة ثم قال: 
الا ا 
رطا : قال ية رها 
وهات عاد تخرج الح من الظالرء ؛ وتدفعٌ كشيراً من المظالى 
وتَرّدَعٌ أهل الفساد. ويُتوصّل بها إلى المقاصد الشّرعية. 


الشّرِيعةٌ توجبٌ المصير إليهاء والإعتماد عليها ني إظهار الح وهو 
بات و ا ا وتَزِلُ فيها الأقدام وإهماله يُضَيّمُ 
احفر وط الجدوية 2 رى اهل النسناة هرون اهز العاف 

والتّوسّعٌ فيه يفتحٌ أبواب المظالر الشّنيعة» ويُوجبُ سفكٌ الدماء. 
وأخد الآموا ا مقي الخريفةفلينذا سلك نه 


)١(‏ معين الحكام فيه| يتردد بين الخصمين من الأحكام مرتبٌ عل ثلاثة أقسام كلها في علم 
القضاء: 

الأول: في مقدمات هذا العلم الذي يبنى عليها. 

الثاني: فيا تفصل به الأحكام. 

الثالث: في أحكام السياسة. 

وقد اختلف في مؤلفه: 

فقيل: لعلي بن خليل الطرابلسي الحنفيء أبي الحسن. علاء الدين» (ت٤٤۸ه).‏ 

وقيل: علاء الدين e‏ الاستغناء شرح الوقاية. 

وقيل: حسام الدين الكوسج» مؤلف الاستغناء بالإستيفاء شرح الوقاية المشهور بالكوسجية. 
ينظر : الكشف ۲: ٥٤۷٠ء‏ ورد المحتار:ة: »١6‏ ومقدمة العمدة١:‏ 737. 
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ل ا 
فيا قلّ» ظنَ منهم أنَ تعاطي ذلك منافي للقواعدٍ الشّرعية» فسدٌوا من 
طرق الحقّ سبلا واضحة» وعدلوا [إكى طريق من العناد فاضحة]” إذ في 
ا ا ا ا E‏ 
الر شدي ۰ 

١.وطائفةٌ‏ سلكت في هذا الباب مسلكٌ الإفراطه فتعدوا حدو 

ال وخرجُوا عن قانون الشرع إلى أنواع من: للم والبدع ني 
لسياسةء وتوتّسوا أن السّياسةً الشّر_عيّة قاصرةٌ عسن سياسة الخلت 
لمتعتلعة | لاكق ES SE E E‏ 
اليَومَ أَكْمَلْتُ كْمَلْت لَكَمْ دينك[ المائدة:۳]ء فدخل في هذا جميع مصالح 
العباد الينية والذنيوية على وجو الكمالء وقال 4#: اتركت فيكم ما إن 
تمسکتم به به لن تضلوا : كتاب الله وستني». 

SG NA EET 
السياسة والشّرع» فقمعوا الباطل ودَحَضُوه" وتّصّبوا الشَّرعَ ونصر-وه.‎ 
والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم.‎ 


.١59ص وقع في أوب: من الفساد إلى طرق واضحة. والمثبت من معين الأحكام‎ )١( 
.١79ص وقع في الأصل: وارمضوه. والمثبت من معين الحكام‎ )1( 


6 ررد دل سدس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


وهذا القسمٌ يشتمل على فصول...": 

...” الأَوَلُ: في الدّلالة على مشروعيّة ذلك من الكتاب والسنة: 

وذلك وجوه كثيرة» فلترجع إلى الأصل”. 

فأتّاما ذْكِرَ من سياسة الخلفاء الرّاشدين والملوكِ والقضاة 
واستخراجهم الحقوق بطريق السّياسة فيطول الكتابٌ بذكره» ولكن 
نحن نذكرٌ بعضاً منها: 

ماذكر في باب «إن» من شروح «المشارق»: إِنْ قوله يَل: «مَن عرق 
غرّقناه» ومن حرق حرّقناه»* محمولٌ عل السّياسة. 

وفيه أيضاً: قوله #: «إِنّ النّار لا يعذَبُ بها إلا الله تعالى» فإحراق 
علنّ ذه قوماً زنادقة اتخذوه إهاً»”؛ للسَّياسةٍ والمبالغة في الزَّجِرء وللإمام 
ذلك إذا دعت إليه المصلحة. 


)١(‏ في ب: وأنواع. 

(0) ني ب: النوع. 

() أي إك معين الحكام ص59١.‏ 

(5) رواه البيهقي في السئن والمعرفة» وفي نصب الراية”: 55: قال صاحب التنقيح: في 
إسناده من يجهل حاله. ومثله في تلخيص الحبير؟ : 78. 

(5) في مشكل الآثار؛: 70: عن عكرمة: أنْ علياً ذه أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن 
الإسلام ووجدوا معهم كتبا فأمر بنار فأججت فآلقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع ل 
وني (حدود) «(شرح الوقاية)””» و(حدود) «الهداية)": قوله 4: 
«اقتلوا الفاعل والمفعول»)” في حٌّ اللّواطة» محمولٌ على السياسة. 
بكر ذه قتل شهود القصاص بعد الرّجوع محمول عل السّياسة]”. 
وني (حدود) شرّاح «الحهداية»*: وما رُوِي من الأحاديث وآثار 
الصحابة وه في حم اللُواطة محمولٌ عل السّياسة. 


لو أني كنت أنا لقتلتهم ؛ لقول النبي كَل وإرأحرقهم؛ لنهي رسول الله 5: من بدل دينه فاقتلوه 
ولاتعذيوا تعذات الله 

(1)اؤقاية الوؤاية ق:مسبائل الهذاية امود ين عند يخ عبيلة الل لحيو البخاري» يرهان 
الشّريعة» برهان الشريعة» قال الكفوي: عار فاضلء نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حبر فاخر 
»صاحب التصانيف الجليلة» من مؤلفاته: الوقاية» والواقعات» والفتاوئ توفي بحدود سنة 
(۳ه). ينظر: طبقات ابن الحنائي ق75/ أ كتائب أعلام الأخيار ق٠٠٠/‏ أ» ومقدمة 
العمدة ۲٠-٠۸:١‏ ومعجم المطبوعات ۱: ٠٠٠٠-١٠٠۹۹‏ ودفع الغواية١:‏ 5-7. 

(۲) شرح الوقاية ۳: .٠٠٤‏ 

(۳) الهداية (کتاب الحدود) ٠٠١١:۲‏ . 

)٤(‏ فعن ابن عباس 46 قال 4: as‏ الفاعل والمفعول 
يه في المستدرك؟: 5 سين التزمذيى 681/6 وسن أن كاو 4١9۸‏ وتن ابن 
ماجه؟:665. 

(6) ساقطة من أ. 

(5) الهداية (كتاب الحدود) (7: .)٠١7‏ 


5 دل سدس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
كما خلٌ” عن السّياسة ما زُوي في السّارق في المرّة الخامسة من قوله 
5: «فإن عاد فاقتلوه)”. 


و يي 000 : كل سا روي في حقٌ الأُواطة عن 
3 ِ 7 . َه 0 
حمول علل السياسة» ودنا يجوز مثل ذلك بطريق التعزير والسياسة*» 


)١(‏ كما في النهر الفائق(۳: ۱۸۷)ء ومنحة الخالق(0: /51)» وغيرهما. 

() فعن جابر بن عبد الله 5دهء قال: «جيء بسارق إك النبي 4 فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله» إنها سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا: 
رسول الله» إن سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» فقالوا: 
رسول الله» إنما سرق» فقال: اقطعوه» ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله: 
إنها سرق» قال: اقطعوه» فآتي به الخامسة»ء فقال: 0 قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم 
اجتررناه فألقيناه في بئر» ورمينا عليه الحجارة» في سنن أبي دواد٤‏ : ٠٤١‏ والسنن الكبرى۷: 
.١‏ والمجتبول/: ».4١‏ وغيرها. 

(۳) في ب: الرواية. 

(:) جمعت في الدراسة التي أعددتها عن شرح الوقاية ما يقرب من مئة شرح وحاشية على 
الوقاية» وإريكن هذا الشرح منهاء مع العلم أن الشروح والحواشي عليها لا تعد ولا تحصى. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس #: أنه سئل: «ما حد 
اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء بالقرية فيلقي منه منكساًء ثم يتبع با حجارة». وأخرج الواقدي 
في كتاب الردة: (إن أبا بكر الصديق 4ه أمر بإحراقه بالنار»» كا في عمدة الرعاية» وعن عللٌ 
چ لوط ا ی أي شيية 16 0451 وققب الإتران ف مول 
عن السياسة الشرعية أو المستحلء كما في الحداية0: 7577. 

(5) ساقطة من أ. 


sC 6و‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
ألا يرئ إِك ما قال محمّد” في «الرٌيادات»: يجب به التعزيرء والرَّأيّ إن 
اا ف ا واف وذ كه روعاف و 

وني «معين الحكام» على وفق ما في رة المالكية»” للإمام 
القَرَافّ": «اعلم أن التوسعة علل الحكام في أحكام السّياسة ليست مخالفةً 
للشرع» بل تفهذ نا الآدلة الحئ o‏ افيا التراقنة 
الشرعية من وجوه: 

الأول: أنّ الفساد قد كَثْرٌ وانتشرٌّ بخلاف العصر_الأول» ومقتضوا- 
ذلك اختلافٌ الأحكام بحيث لا تخرج” عن الشَّرع بالكليّة؛ لقوله 4: 


)١(‏ وهو حُحَمّد بن الْحَسَن بن فرقد السَّيبَانَ أبو عبد الله» صاحب أب حنيفة» قال الذَّهَبيّ: 
كان من أذكياء العلى قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن 
نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن» من مؤلفاته: المبسوط, والجامع الصغيرء والجامع الكبير» 
والسير الکبیر» السیر الصغیر» (۱۸۹-۱۳۲ه). ينظر: بلوغ الأماني ص ؛» العبر١: ٠٠۲‏ 
وة الهداية۳:٤٠.‏ والنافع الكبير ص٤-۳۸»‏ وتهذيب الأساء٠: ۸۳-۸١‏ ومقدمة 
العوليق مسد 111111 

(0) ينظر: الذخيرة للقراني١٠:‏ 55» فأصل الفكرة من الذخيرة» لكن التفصيل من معين 
الحكام. 

(۳) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى القَرَاف المالكى» أبو العباس» شهاب 
لا بن ترعرن» ا ال رادي و عكر حو عة ار 
والأئمة المذكرين انتهت إليه رئاسة E‏ من مؤلفاته: أنوار البروق في 
أنواء الفروق» والإحكام» وشرح تنقيح الفصول»ء (ت85ه). ينظر: الديباج المذهب١:‏ 
۳ الأعلاما: .٩۰‏ 

. ٠١١ في أ » ب: تخفى» وا غبت من معين الأحكام ص ٦۷ء وتبصرة الحکام۲:‎ )٤( 


86 ل سدس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
اا هرر ل ضرار»» وترك هذه القوانين يؤذَّي إل المترئرة ويؤكّد 
ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 

والثاني: أنّ المصالحٌ المرسلة قال بها -[أي حكم بها]” -جمعٌ من 
العلماء» وهي المصالح التي لريشهد الشَّرعٌ باعتبارها ولا بإلغاتهاء [وإن 
كانت عل سَسَّن المصالح وتلقته العقول بالقبول]". 

ويؤكَدٌ العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة #: عَيِلوا أموراً مطلقة 
لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار» نحو: كتابة المصحف وإريتقدّم فيها أمدٌ ولا 
نظيرٌ وولاية العهد من أبي بكر لعمر #: ولريتقدّم فيها أمر ولا نظير. 
وكذلك ترك الخلافة شورئ بين ستة» وتدوين الدّواوين» وعمل السّكَّة 
اوقا التقعو» وض كلك ها ذعله بغ ر ارات 
التي بإزاء مسجد النبي يك والتوسعة في المسجد عند ضيقه. وحرق 
الصاحف» وجمعهم علل مصحف واحد وتجديد أذانٍ في الجمعة 
پالشوق كا فعله عاد 45 [ رغ ولك" كر جد ا نفل لطلق 
المصالح. 


.775 :١ ء ومسئد الشافعي‎ 17:١ ني الموطأ ”: 55 لاء ومسند أحمد‎ )١( 
۰ 07ا‎ 

(۳) غير مذكورة في معين الأحكام ص ۷۷ء وتبصرة الحکام۲: ٠١١‏ . 

.١5 5 ساقطة من أء وأثبتها من معين الأحكام ص۷۷ وتبصرة الحكام؟:‎ )٤( 
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والثَالتُ: أنّ الشّرعَ شدّد في السَّهادةٍ أكثر من الرّواية"؛ لتوهّم 
العذاوةه فاشترظ العدد واخرية ووسَّعٌ في كثير من العقود المستثناة”. 
وضيّقٌ في الشّهادة في الزّنا فلم يقل فيه إلا أربعة يشهدون بالزّنا: كالميل 
في المكحلة”» وقَبِلٌ في القتل اثنين» والدّماءٌ أعظمٌ لكن المقصود السّترء 
واريحوج الزَّوجَ الملاعنَ إلى بيّنة غير أيمانه» ولريوجّه إليه حَدَّ المَذْفء 
كادف هاب فة اجن ا ت ع ا ساب وة الان 
والفرش عن أسباب* الإرتياب. 

وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشَّرع؛ لاختلاف الأحوال؛ 
فلذلك ينبغي أن يُراعئ اختلاف الأحوال في الأزمان» فتكون المناسبة 
الواقعة في هذه القوانين للسياسة ما شهدت ها القواعد بالاعتبارء فلا 
يكون من المصالح المرسلةء بل أعلل رتبة فيُلحق بالقواعد الأصلية. 

والرّابع أن كل حكم في هذه القوانين ورد بدليل به وأصل 
0 عليه. وقد e‏ کک وهو المذهب» أنه ل ا 


. ٠١٤ في أ» ب: الولاية» والمثبت من معين الأحكام ص1171» وتبصرة الحکام۲:‎ )١( 
.٠۷۷ص مثل: العرايا والمساقاة والقراض. ينظر: معين الحكام‎ )1( 

(") أي يشهدون بفعل الزنا برويتهم إياه ى| يرئ الميل في المكحلة. 

(4 )شافط هن 


E) 


 . 55‏ سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
فجوراً؛ للشّهادة عليهم» ويلزم مثل ذلك في القضاء وغيره؛ لئلا تضيع 
المصالح وتتعطّل الحقوق والأحكام» وما أظنٌ أحداً تالف في هذاء فإِنَّ 
التكليفَ مشروطٌ بالإمكان وإذا جارٌ نصبٌ الشُّهودٍ فسقةٌ؛ لأجل 
عموم الفساد جار التّوسّعُ في أحكام السّياسة؛ لأجل كثرة فساد الزَّمِانٍ 
وأهله» وقد قال عمرٌ ابن عبد العزيز": «ستحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما 
ا تراه 

قال القَرَاقٌٌ صاحب «الدّخيرة المالكية»: «ولا شك أنّ قضاءً زماننا 
وشهودهم وولاتهم وأمناءةهم لو كانوا في العصر الأول لما اعتمدوا في 
أمر دينهم عليهم؛ لأنّ هؤلاء في مثل ذلك العصر قُسُوقٌ» فإنَّ خيار 
وماك ر ل ان وو ا ا ن ق 
ما كان قبيحاًء وانّسع ما كان ضيّقاء واختلفت الأحكامٌ باختلاف 
الرّمان)0. 


(1) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أمير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدئ ومئة. وله 
أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف. ينظر: التقريب ص07 7. 

2”١7ص والمرقبة العليا‎ .15٠ :5 نسبه لعمر بن عبد العزيز في المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 
وشرح البخاري لابن بطال۸: ۲۲ء وإرشاد‎ .١55 :١7يرابلا ونسبه لمالك في فتح‎ 
۴:2 السار ى‎ 

(۳) انتهى من الذخيرة للقرافي ٤٦:٠١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب 3 

والخامس: أنْه يُحَضّدٌ ذلك من القواعد الشّرعيّة: أنّ الشّر-عَ وسّعٌ 
للمرضع في النّجاسة اللاحقة بها من الصَّغير مال رتشاهده: كثوب 
الإرضاع؛ ووسّع في زمانِ المطر في طينِ المطر» كما ذكرّه محمد 5ه في طين 
بُخارا" مع ما فيه من القَذّر والتجاسة» ووسّع لأصحاب المرُوح في كثير 
من نجاستهاء ووسّع لأصحاب البواسير في يَلَلِهاء وجَوَّرٌ الشَارِعٌ ا 
Ak gS MOSES O‏ 
وذلك كثيرٌ في الشَّرع؛ ولذلك قال الشَافعيُ: «ما ضاق النَّى إلا 
ا 

يشير إلى هذه المواطن» فكذلك إذا ضاق عليناالحال في درء 
لمغاسد اتسع كا اسع في تلك المواطن. 
والسَّادسٌ: أنّ أَوّلّ بدءِ الإنسان في زمن آدم الت كان الحال ضيقاً 
فأبيحت الأخحت للأخ» وأشياءٌ كثيرةٌ وسّع الله تعالى فيهاء فلحا اسع 
الل وكرت ا عة لف وي ار ر ا 


١‏ المشهور عن محمّد أنه قال هذا في طين الري لا طين بخارا عندما ولي القضاء فيها كا في 
كتب المذهب المعتمدة. ينظر: المبسوط١: ۸١ :١معئادبلاو 215١‏ ورد المحتارا: ٠۲١‏ 
ورا 
(؟) هذه قاعدة فقهية مشهورة جداء ذكرها في الأشباه ص۸4. والبحرا: ۸» والدر 
المختارة: 557» والنهر الفائق”: 774 وغيرها بلفظ: «ما ضاق عل الناس أمر إلا اتسع 
حكمه). 


5-0 . ل دسب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
ال والإبل وأموراً كثيرة وفْرِصَ عليهم E‏ 
أحيهم بالقتل لنفسهء وإزالة التجاسة بقطعها إلى غير ذاك مسن 
التشديدات. 

ثم جاء آخر الرّمان وصَعْفَ الجسد وقل الج د*؛ فلطف الله تعالى 
CE‏ لله لد اس N TTT‏ 

فظَهّرَ أن الأحكامَ والشَّرائَعَ بحسب اختلاف الأزمان» وذلك من 
لطن الله عرَّ وجل بعباده وسنته الجارية في خلقه. وظهر أنَّ هذه القرائن 
لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعاً عا جاء به الشّرع المكرم»". 

وف «الإصلاح شرح إيضاح الوقاية)“ عن «التيين)*: اومن 


)١(‏ في معين الحكام ص۱۷۸: الجلد. 

(؟) انتهئ النقل من معين الحكام ص/17. 

(0) لكجد بو سلبان دن كال اها :الوم الشييق A ESE E‏ 
الامام الحلاانة الريحالة المهامة» كات بارعا في العلرم واقر.ها يوتجد فن إلا وله شه يدف أو 
مصنفات. من مؤلفاته: تغيير التنقيح شرحه بتجريد التجريد» وحواشي شرح الجغميني» 
وتفسير القرآن» (ت٠95ه).‏ ينظر: الشقائق النعمانية ص578-777» والفوائد ص١٤‏ - 
0 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثان بن علّ بن محجن الرَّيْلّعِيَ الصّوف البَارعيّ؛ أبي 
عمرو» فخر الدين» قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض» من مؤلفاته: 
شرح الجامع الكبير» وبركة الكلام علل أحاديث الأحكام» (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر: تاج التراجم 
ص٤‏ ۰۲۰ والفوائد ص95١-10١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 
الات ما ع ا و کر الا ان اا ع 
إذا أنكرٌ السَّرقدّ فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه. فإن غَلَبَ عل ظنّه 
الارن ون امال المسروقٌ عنده عاقبه)”. 


وفي (سرقة) «الخلاصة)” "" و« الب ازيّة)©: : عن «الأصل)©: المدّعى 
عليه أنكر السّرقة» قال غات المشايخ : يَعزّرُه الإمامُ إذا وجده في مكانِ 


التهمةٍ بأن رآه: أي الإمام يمشي مع الشَّرّاقَء أو جالساً مع شَرَبةِ ا لخمر» 


)١(‏ وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأَعَمَشء أبو بكر تفقه عل أي بكر الإسكاف» 
وأبي جعفر المندواني» (ت .)٤١‏ ينظر: الجواهر المضية۳: :٤ ۰۱٩۰‏ ۲۹. 

(۲) انتهی من إيضاح الإصلاح ق۸/ أء والتبيين": ° 

(۳) خلاصة الفتاوي لطاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد البْسَاريّء افتخار الدّين» قال: الكفوي: 
كان عديم النظير في زمانه» فريد آئمة الدهر شيخ الحنفية با وراء النهرء من أعلام المجتهدين 
في المسائل» ومن مؤلفاته: النصاب» وخزانة الواقعات» ٤١ -٤۸۲ /١(‏ ٠ه).‏ ينظر: الفوائد 
ص١‏ ٤١ء‏ وال جواهر المضية۲: ۲۷١‏ وتاج التراجم ص77 . 

(5) الوجيز المشهور بالفتاوئ البزّازية لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني 
الحَوَارَرّمِيٌ الحَتتفي» المعروف بابن البَزّازِ حافظ الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في 
الفروع والأصولء وحاز قصبات السبق في العلوم» (ت۸۲۷). ينظر: تاج التراجم ص٤ ٠٠١‏ 
والفوائد البهية ص9 ."١‏ والكشف١:‏ 757. 

(5) لمحمد بن الحسن الشيباني» السابق ترجمته. 


١‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

دخل عصامٌ بن يوسف” عل أمير بلخ» فأ بسارق فأنكّر» فشَيْل 
فقال: E‏ من أنكر» فقال الأمير: ا 
والعقابين» فم| ضُرِبَ عشراً حتئ أقرَّ وى بالسّرقة قال عصام: سبحان 
الله ما رأيت ظلاً أشبه بالعدل منه"...©. 


وفي (إكراه) (لمجمع الفتاوءل)© الا عن (سرقة) «المحيط): 
امن المشايخ م من قال: بصحّة الإقرار بالسّرقة مكرهاً. وسيل الحنْسَن” بن 
زياد: ea‏ قال ا ار 
العظم)”. 


)١(‏ وهو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانه) بغير مدافع لما (ت١١1ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية”: 07/8-05717. والفوائد البهية ص ١90‏ . 

(۲) انتهئن من (كتاب السرقة) في الفتاوئ البزازية": .44١‏ 

() في ب: من جامع الفتاوئ قبيل كتاب القسمة. 

(5) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» من مؤلفاته: غرائب المسائل» وقد 0 
الفتاوى وسنَّاه خزانة الفتاوم» (ت0877). ينظر: الكشف”؟: 1507.» ومعجم المؤلفين١:‏ 
05 . 

(5) ني أوب: حسن. والمثبت من البحرة: 05. 

() انتهئن من (كتاب الإكراه) في الفتاوئ البزازية5: .١١6‏ 


للسساة الدكتور صلاخ ابام ا 

وق مر را ا وبمض اتأشرين أفن. با 
الإقرار مكرهاء ويحل ضربٌُ السّارقٍ حتئ قر 

وفي (جنايات) «جواهر [الفتاوئ» سثل الإمام]” التاصحي: قيل: 
من يُوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعئ في الأرض بالفساد» ويوقع بين 
الاس الشَّمّ رافعاً إلى السّلطانء ماذا تجب عليه؟ قال: القتل مشروحٌ 
عليه وجوباً؛ لفساده» والقتل فيه مقنع. 

وني «جواهر الفتاوئ»" قبيل (المزارعة): سيل عنه أيضاً عن قتل 
الرتيواق والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب در 
الآدمي المؤذي فضلاً عن غيره إذا كان مؤذياً. 


وفي آخر (سرقة) (الحداية)0) وجميع كتب الفروع 2 من اعتاد 
الخنق ” قتِل به سياسة؛ لأنّه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد. 


)١(‏ لحسين بن مُحَمّد السمنقانٌّ الحتفي» مؤلف الشافني شرح الواني» وقد فرغ من تأليف 
الخزانة سنة ٠(‏ 5لاه). ينظر: الكش ف١71/:1.‏ 

(۲) ساقطة من أً. 

() لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الكِرّمَانَ الحتّفيء أبي 
بكر» ركن الدين» ومن مؤلفاته: حيرة الفقهاء» وزهر الأنوار» وغرر المعاني في فتاوى أي 
الفضل الكَرْمَان. ينظر: الفوائد ص ۲۹۰» والكشف ٦٠١:١‏ . 

. ٠١١ (كتاب السرقة) الهداية۲:‎ )٤( 

(0) ينظر: التبيين"!: 5٠‏ 7» ومجمع الأغبرا: 1۳١‏ والدر المختار٤‏ : ۸٠ء‏ وغيرهما. 

0) ويشترط لكي يقتل أن يتكرر انق منه غير مرة. ينظر: الهداية۲: ٠١٤١‏ . 


س س أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وفي «السّراجية)”2 و«المضمرات)”: «فإن اق الغا ووا فللإمام 
أن يقتلّه سياسة؛ لسعيه في الأرض بالفساد)”. 
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وفي آخر (حدود) «خزانة المفتين»: إذا عرف الإمامٌ الخناق أو أقرّ أو 
ا قا لاقي ومعه المتاع» امي م نقد وساي 


وفي (الفصل الثامن) من (كراهية) «الخلاصة" و«البَرّازيّة؛ على وفق 
مافي (الحظر والإباحة) من «مجمع الفتاوئ» نقلاً عن «فتاوئ 
النّسَفِي»©: كان السّيّدٌ الإمامٌ أبو شجاع”“ يقول: يكاب قاتل الأعونة 


)١(‏ لعللّ بن عثمان بن محمّدٍ ا سراج الدين» من مؤلفاته: الفتاول السراجية» قال 
ا ها كا ني نسخة منها يوم الاثنين من حرم سنة تسع وستينَ وخمسمئة وهو 
مول اق المعروفة ب بدء الأمالي» ووصفه ابن أبي الوفاء : بالإمام العلامة المحقق. ينظر: 
الجواهر المضية7: 085-0/17., والكشف7: 5 .١77‏ 

(؟) جامع الْضْمَرات والمشكلات شرح غتصر القدُوريٌ ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصّونيَ الكادوري البَزّار الحنفي؛ قال الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة 
والشريعة» وهو أستاذ فضل الله صاحب الفتاول الصوفية» (ت8757ه). ينظر: الكشف7: 
۲ والفوائد ص ,”8٠١‏ والاعلام۹: ۳۲۱. 

() انتهى من الفتاوئا السراجية :١‏ 8/ا”. 

(6) لعمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيَ السَّمَرَقَديّ الحنفي» أبو حفص» نجم الدين» مفتي 
الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير 
والحديث والشروطء من مؤلفاته: العقائد النسفية» والتيسير في التفسير» ونظم الجامع 
الصغير» (١٦٤-۳۷٠ه).‏ ينظر: مرآة الجنان۳: ۲٦۸‏ ومعجم الأدباء١: ۷١-۷١‏ 
والعبر٤: .٠١١‏ وطبقات المفسرين۲: .۷-١‏ 

(4) كان السيد الأمام أبو شجاع في زمن الإمام علي السغدي» ومات السغدي سنة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
وكان يُفتي بكفرهم قال مشايما: واختار المشايخ أنه ل يقن بكفرهم. 
وجواز القتل لا يدل على الكفرء قال الله تعالى: إن جَرَاء الَّذِينَ حَاربُونَ 
الله وَرَسُولَهُ1 [المائدة: 7”] الآية» فالأعونة من المحاربين الله ورسوله”. 


وفي (سير) «مجمع الفتاوئ» علل وفق ما في «البَرَازَيّة» نقلاً عن 
«فتاوئ عطاء بن حمزة”»: سئل عن قتل الأعونةٍ والسَّعَاةٍ والظّلمةٍ في 
الفترة» قال: يباح قتلّهم؛ لأئهم 007 الأرض بالفساد. وقيل: إِنّم 
يمتنعون عن السّعي بالفساد في أيام الفترة» ويخنقون في أيام العدالة» 
فقال: ذلك امتناع ضروريء [ِوَلَوْ رُدُوا لَمَادُوا يَانجواَعَنْة) 
[الآنعام:۲۸] کا تشاهد. 

وقد سل الإمامٌ أبو شجاع عنه» فقال: بباح قتلهم وياب قاتلهم» 
قال: وكان رجلان” من فضلاء الأعونة يقرآن «كتاب التو حيد)» فلا 
خرجوا يوماً أثنئ عليهم| بعضُ أصحابه» فقال: نعم لو كانا مسلمين. 


(١57ه».‏ وكان إذا وقع منهم فتوك واتفاق علكن مسألة ربا يقول بعضهم لبعض: نجمع 
المشايخ والأئمة» ونتفق على هذاء وتظهر فيما بين الناس» فيقول بعضهم لبعض: المعتير فتواناء 
فمن خالف فليبرز وليقم دليله. ينظر: الجواهر المضية؟ : 51. 

(۱) انتهى من (كتاب الكراهية) (الفصل الثامن في القتل) الفتاوى البزازية٦: .٠٠٠‏ 

(۲) ينظر: الجواهر المضية؟: 079. 

(9) في أو ب: رجلا. 


عع أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

قيل: كيف من شرط الإسلام الشفقة علل آهل الإسلام» والفرح 
بفرحهم» والأعونة بخلاف ذلك» وإن أردتم تحقيق ذلك فاسمعوالو 
نادئ السلطان إني احتجت إلى مثة آلف فانفذوها في يومين أو ثلاثة 
E a eS‏ ناذا فاليا" 
فرحين» قال ولو بدا للسّلطان فنادئ: إن عفوت ذلك عنكم كيف يصير 
الناس» قالوا: فرحين» وقال: وكيف يصير هذان. قالوا: محزونين» قال: 
وكيف يكونان مسلمين» وقد فرحا بحزنهم وحزنا بفرحهم. 

وي آخر (جناية) «الْبَرَّ ازيّة): الولفيياة املك سمي ل أفتوا بأن 
قتل الأعونة والسّعاة في زمان الفترة جائزء والقيدٌ لكوم في مثل 
الان اشد روا 
فَلْكقَوْنَ بالذين تخاريؤن الله ورسوله رة ى الارن فاد 

وف (الباب لداع عشر) من «الأحكام السّلطانية» ليور 
الماوردى": (حکي اورسك أتهل ابن عباس ظ يخ نه تاقد 


. ٤٠١ :٦ةيزازبلا ساقطة من أ و ب» ومثبتة من الفتاوى‎ )١( 

() انتهى من (كتاب الجنايات) (الفصل السادس في السعاية) البزازية”: 5١6‏ . 

(۳) وهو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي. أبو الحسن. قال الذهبي: كان 
إا ى اه الول والتسير» را بار ول ا اة رفن ا 
اا والإقناع» وأدب الدنيا والدين» (ت٠45ه).‏ ينظر: طبقات الأسنوي؟: -7١5‏ 
۷ والعبر۳: ۲۲۳. 

(5) الل : القدرة من التمر. ينظر: المحيط في اللغة۲: ٤٥١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس ع 


الف درهم فضربه مئة سوط وصلبّه حَيًا تعزيرا وأدبا»". 


وفي (حدود) شرح الراهدىٌ»“ عن «(الفردوس)": «مَن وَقم 
عن ذات رحم خُحرّم منه فاقتله) ©0. 
وي شرح لسر حي يي ": عن محمد ظله: وكذا لو رأ ميا 


)ان ل E‏ 

(۳) المجتبى شرح القَدُوريّ لختار بن محمود الزَاهِدِيّ العَزْمِيّي الحَتَفِيّ» أبي رجاء نجم 
الدّين» من مؤلفاته المجتبئ» والقنيّة» قال اللكنوي: طالعتهما فوجدته علل المسائل الغريبة 
حاويينء ولتفصيل الفوائد كافيين. (ت55/8ه). ينظر: الجواهر المضية”: »5١‏ والفوائد 
البهية ص4 5 ". والكشف7: /01 17 . 

(۳) فردوس الأخبار بمآثور الخطاب المخرج علك كتاب الشهاب لشيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فنا خسرو الَْمَدَاَ الدَيْلَمِيء أي شجاع. قال ابن مَنْدَة: كان شاباً حسناً ذكيّ 
القلب؛ صلباً في السَنََّ قال ابنُ الصّلاح: صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الصّحيح 
والسّقيم» وبلغ به الحال إِك أن أخرج اي الموضوع» (٥٥٤-۹٠٠ه).‏ ينظر: تذكرة 
الحخقًاظ ۱۲۰۹:٤‏ والکشف ٠٠٠٤:۲‏ 

NE Se SEG 

.٠٠۹:۱‌سودرفلا في‎ )٥( 

(5) انه اسن ی 

(0) لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَحبِيّ أبي بكر :: شمس الأئمة» قال الكفوي: كان إماماً 
علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداًء عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من 
مؤلّفاته: اللبسوط» وشرح السير الكبير» وأصول السرخسيء وشرح مختصر الطحاويء توفي 
في حدود (2200» ينظر: تاج التراجم (ص775). الجواهر المضية7: 21/8 و الفوائد البهية 
ص١"7.‏ 

(8) بحثت عن هذه المسألة في المبسوط وشرح السير الكبير فلم أجدها. 


5 ددس سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
يرن فصاح به. فلم ينتبه حل له قتلهء وعان هذا القياس المكابرةٌ اللي 
وقطّاعٌ الطّريق» وجميع الظّلمة بأدنن شيء له قيمة وجميع الكبائر» 
0 


وعن «شرح السّنة)": «مَن نكم محارمّه وأصابَهاء قال أحمد 
و 
وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله)©. 


فذكر ابن التمجيد” في تفسير قوله كك: إوَلا تَكِحُوا ما تكح 
[النساء:۲۲] الخ أن رسول الله و: «(بعث أبا بردة إلى رجل عرس امرأة 
أ لقا و ادال الاه أن هذا هل م لاا وال 


0ق ويه المعسكرع رايت من اوبرض ١ء‏ وغرة: 

(۳) ومثله في تنوير الأبصار ص٤١٠‏ والبحر الرائقه: ٤)٥‏ ومجمع الأنہرا: ٠٦٠۹‏ 
را 

(؟) لحسين بن مسعود الفرّاء البَعَوِيٌ الشَافِعِيَ» أبي محمد» محبي السنّة» قال الأسنوي: وكان 
ديا ورعاً قانع بالسبيرن» ياكل اكير وجوه فقز ل أي لبد فى ذلك وشار باكلة اريت من 
مؤلفاته: معالر التنزيل في علم التفسيرء والمصابيح» التهذيب» (15-475١0ه).‏ ينظر: 
وفيات۲: ٠۳۷-٠۳١‏ وطبقات الأسنوي١: ٠١١‏ والعبر٤:‏ ۴۷ ومرآة الجنان؟: 
E‏ 

(6) انتهى من شرح السنة١٠٠:٠٠٠.‏ 

(5) وهو مصطفئ بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد» مصلح الدين» من مؤلفاته: حاشية عل 
تفسير البيضاوي» توفي في حدود سنة (857ه). ينظر: الكشف١:‏ ۸ ومعجم 
المؤلفين": .۸٥ ٤‏ 

(7) في صحيح ابن حبان ۰٤۲۳:۹‏ وسنن الترمذي ۳: ٦٤۳‏ وسنن الدارقطني ۰۱۹٩:۳‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاع ب لاع 
وني «التهاية)” و «معراج الدواقة 31 ات التق 


0 


الطّريق) من «كتاب الجنايات»: وكم من ضرر حاص تحمل لدفع 
ضرر عامٌ” كا في الرّمي علل الكفار وإن ترسو اسل واا ان 
ومصالحة الوصي في مال اليتيم» وقطع العضو في مرض الأكلة عند 
خوف الحلاك. 


وف أوّل (سير) «غاية البيان»“ و(شرب) «فتاوى قاضى خان)*: 


والمجتبی٦:‏ ۰۱۰۹ وسنن ابن ماجه۲: ۸1٩4‏ ومصنف ابن أبي شيبة۳: ۰٤۹۸‏ وشرح معاني 
E‏ :00 

لنيز قال ا کان اا فقا حرا جلي ومن مولن 9 دل تر 
ص ۰ والکشف۲ TY:‏ لفرت ال ع ٠‏ 

(۲) معراج الدراية إلى شرح المداية محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» المعروف بالبُخاريٰ 
الكاكي» قوام 

الدين» ومن مؤلفاته: عيون المذهب قال اللكنوي: وهو ختصر نافع» (ت۹٤‏ ۷ه). الجواهر 
المضية؟ : 750-795,» والكشف ”7: 7077, والفوائد البهية ص”١".‏ 

(۳) ني الأصل: العام. 

(5) غاية البيان ونادرة الأقران شرح ا هداية لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإأتقان 
المَارَابي الحَتّفيء أبي حنيفة» قوام الدين» قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعا في الفقه 
واللغة» كثر الإإعجاب بنفسه» شديد التعصب علل من خالفه» من مؤلفاته: : شرح البزدوي» 
التبيين شرح المنتخب الحسامي(58-780/اه). ينظر: النجوم الزاهرة١٠:‏ 77-7370" 
والكشف1: 27077 والفوائد البهية ص/17/-40. 


mE‏ ا 
(5) لحسن بن منصور بن محمود الأَورْجَنِدِي الفَرْعَاني الحتفي» أبي القاسم» فخر الدينء 


 . . . . . 6‏ ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
«(ودفع ا العام لين لاص محم 000 

وفي (باب ما يحدث في الطّريق) من «الحداية)": الودفع الضّرر العام 
بالخاص من الواجب في أحكام هذا الباب»”. 

إذا ثبت قيامٌ الدّليل عن أن السّياسة في الأحكام من الطُّرٌقٍ 
ال عة 

فهل للقضة أن يتعاطوا الحكمٌ بها فيهما رفع إليهم من اتهام 
اللصوص وأهل الشرٌ والتعدي؟ 

وهل لهم الكشف عن مجرّد الإقرار» أو قيام البيئنات؟ 

وهل لهم أن يعزّروا الخصمَ إذا ظهر أنه مبطل, أو ضربه. أو سؤاله 
عن افا ل عا ضيورة الال ؟ 


المشهور بقاضي خان» قال الحصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر اللَة ركن الإسلا» 
بقيّة السلف. مفتي الشرق» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» 
والواقعات» وشرح أدب القضاءء (ت ٠۹۲‏ ه). ينظر: الجواهر المضية۲: ۹٤‏ وتاج التراجم 
ص ٠١١-١٠١١‏ والفوائد البهية ص١١١‏ . 

.۲٠۷ انتهئن من غاية البيان المجلد الثالث/ ق۷/ ١ء وفتاوی قاضی خان۳:‎ )١( 

٠ . ۱۹١ :٤ةيادها‎ )۲( 

(۳) ومثله في المبسوط۲۳: ۹۲ء والتبيين": ٠٤٤‏ والعنايةه: ٤٤۷‏ والجوهرة النيرة؟: 
۸ وفتح القدير٥:‏ ۸٤ء‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
والجواب ما ذكرّه ابن قيِّم الججوّزي الْحَنْيّيَ": ١من‏ أن عموم 
الولايات وخصوصها وما يستفيده اْتَونّ بالولاية: يَتلقَّى من الألفاظ 
والأحوال والعُرّفء وليس لذلك حد في الشَّرَعه فقد يدخل في ولايتهٍ 
القضاة في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمانٍ 


ومكانٍ آخر وبالعكس)”. 
وأا نصوص ال مذهب فصريحةٌ بأنَ لمم تعاطي ذلك» سنذكرٌه إن 
شاء الله تعالك. 


ومقتض كلام القَرَاقٌٍ ف ك والإمام الماوردي في «الأحكام 
السّلطانية»: أنه ليس للقاضي أن يَتَكَلّمَ في السّياسة» ولامدخل له فيهاء 


3 وهر حيدين أ كوي الوا رسع ازع ااا ال ار عبد اه شین 
الدين» تلميذ ابن تيمية وناصره فيا ذهب إليه» من مؤلفاته: الفوائد» والتفسير القيم» ومفتاح 
دار السعادة» (۱-۹۹۱١۷ه).‏ ينظر: الکشف(۱: ۲۳۰). الأعلام(٦:‏ ۲۸۱-۲۸۰). 
معجم المؤلفين(7: .)١19-1515‏ 

(۲) انتهى من الطرق الحكمية لابن القيم ص7 .7١‏ ومثل لذلك فقال: ولاية ا حرب في هذه 
الأزمنة في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها: تختص بإقامة الحدود: من القتلء والقطع» 
والجلد. ويدخل فيها الحكم في دعاوئ التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار» کا تختص 
ولاية القضاء با فيه كتاب وشهود وإقراره من الدعاوئ التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم 
بإيصاها إلى أربابهاء والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لا ولي معين والنظر في حال نظار 
الوقوف» وأوصياء اليتامى» وغير ذلك . 

وفي بلاد أخرى - كبلاد الغرب ‏ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء» إنما هو منفذ لا 
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وأنا أذكر ما ذكراه ثم أتبعه بنصوص أهل المذهب على سبيل 
الاختصار: 

فالأول: الفرقٌ بين نظر والي المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه: 

الأكلة أذ لوزن لظا رمن الك ذه از مانا ميهي 

التّاُ: أنه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً. 

الثَالتُ: أنه يستعمل في الإرهاب وكشف الأشياء بالأمارات الدالّة 
وشواهد الأموال اللائحة» ما يؤدي إلى ظهور الحقٌ بخلافهم. 

الرّابع: أنه يقابل مَن ظهر ظلمّه بالتديب بخلافهم. 

الحا ا ا د الم عدا ا ا 
بخلافهم إذا سألهم أحدٌ الخصمين فَصَل الحكم لا يؤخره. 

السادس: أن له رَد الخصوم إو اع ال اة اا 
ليَقَصِلُوا بينهم صلحاً عن تراضء وليس للقضاة إلا برضا الحَصمّين. 

السَابعٌ: أن له أن يُفْسِحَ في ملازمة الحَصَمَيّن إذا وضحت أمارات 
التَجَاحد» ويأذن في إلزام الكفالة في يشرع فيه التكفيل؛ لينقاد ا لخصومُ 
لاطب وت ا ا 


.٠١ في أ» ب: عضلواء والمثبت من الأحكام السلطانية ص5‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب 3 

[الثامن: أن پس شهادة اممو رين بخلافهم ]". 

التاسع: أن له أن يُحَلَفتَ الشهود إذا ارتاب فيهم بخلاف القضاة. 

العاشرٌ: ن له ندا واسجلعاء الشهود. ويسأهم عا عندهم ف 
القضيّة بخلاف القضاة, فإئّهم لا يستمعون البيّنة حتئ يريد المدّعي 
إحضارهاء ولا يسمعون ات إلا بعد فا الدع شنا غنها )1 

ا تيو من اذهب فتقتضی أن للقاضى تعاطى 6 هذه 
الأمور”» فقد قالوا في خصال القاضى بأنّه: 

ا مدنا لشاف 

.ويشهد عليهم في الحقٌ. 


.ولا يدع من حق شيئاً. 


ع< 4 


5.ويلين من غير غضب. 


)١(‏ ساقطة من أ.ب. 

(1) انتهئ من الأحكام السلطانية ص ١٠١5‏ باختصار. 

(") أراد المؤلف بذلك تبعاً للطَّرابلميَ الذي اعتمد عليه كثيراً في هذا الكتاب أنَّ مذهيّنا 
جعل هذا الاختصاص لول المظالى وهي أيضاً من اختصاصات القاضي» فلم تكن هذه 
الفروق ظاهرة ني مذهبنا. 
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حت قال في «المحيط): ولو سَلّمَ إليه اچ التصّمين في المجلس 
وَسَعَّه أن لا يرد في أحد القولين إبقاءً لحرمة المجلس. 

هذا نص في استعمال القوّة واطَيبة. 

وأا ا لا خد ترات الأحوال» فللقامي أن ياعدد بالأمارات 
والقّرائن في وجوه كثيرة يطول ذكرهاء وقد أفرة لما باباً في «معين 
الحكام»". 

وأمَا مقابلة مَن ظهر ظلمه بالتأديب» فهذا هو المذهب. 

قال بعضهم: إن المّعي إذا انكشف للحاكم أَنّهُ مبطل في دعواه 
نه يؤدّبهء وأقل ذلك الحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطل واللّدّد. 

وقال في «المحيط»: وللقاضى أن يحبسّ الصَّبيّ الفاجرٌ علل وجه 
التأديب لا العقوبة» حت لا يَاطل” حقوق العباذ» لأن الصَبىّ يؤدَّبٌ 
لينرّجر عن أفعاله الذميمة. 

وا اف اون اجه ر اا عى فة ها 


5 
وتعزيرهما. 


.)١177ص(ماكحلا معين‎ )١( 
. ٠۷٤ص في أ: و» والمثبت من أ ومعين الحكام‎ )( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع o‏ 

وأمًا تأنه في تَرَدْدِ الخصم” عند اللَبْس؛ ليّمْعِنَ في الكشف » وهذا 
ذكره في (باب الآدب الذي ينبغي للقاضى الأخذ [بهبا]" ) من «معين 
الحكام»”. 

ومن ذلك أنّهِ إذا طال الخصام في أمر وكُثرٌ الشَكَّبِ فيه فلا بأس 
للقاضي أن حرق کتبهم إذا رجا" بذلك تقارب أمرهم, ويأمرهم بابتداء 
الحكومة» واستحسنه بعض الأئمة» ذكره في ١معين‏ 0 اشا 

ا إل واسطة الأمناء؛ لیو اوا بی داعي 

ا ا ١‏ 8 5 

من «معين الحكام»: أن إذا حثِي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم 
بين الحتصّمين إذا كانا من أهل الفضاء أو بينهما رَحَمٌء سواه بينهماء 
وأمرّهما بالصّلح. 


)١(‏ في معين الحكام ص 1775 : تراد الخصوم. 

. 175 ساقطة من أء وأثبتها من معين الحكام ص‎ )١( 
.175 معین الحكام ص‎ )۳( 

(5) في أ: دعئ, والمثبت من معين الحكام ص 175 . 
(5) معين الحكام ص 175. 
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وقد أقام بعض قضة العَدَل في الصَّدر الأوّل رجلين من صالحي 
جيرانه من بين يديه وقال: أسترا عل أنفيك) ولا تطلعاني علي سِرّكّما» 
ولايد ن بعلا كلدمين الوسناففة. 

وقال عمرٌ بن الخطاب ذه: ردّوا القضاءً بين ذوي الأرحام حتئ 
E‏ 

وني «الواقعات الحُساميّة»": وينبغي للقاضي إذا اختصم الإخوان 
أو بنو الأعمام أن لا يعجل بالقضاء بينهم. ويدافعهم قليلاً ليصطلحوا؛ 
لأن القضاءَ وإن كان بالحقٌ» ولكنه رُبَّ) يصير سبباً للعداوة بينهم. 

وأمّا سماعغهم شهادات المستورين» فالمذهبٌ أن القاضي يسمعها 
أيضاً في مواطن عديدة» ذكره في (باب القضاء في شهادات غير العدول) 
من (معين الحكام»”. 

وأمَا تحليقُه الشهود إذا ارتات منهم فقد فعلّه قاضي القضاة ابن 
بشير بقرطبة في ترك حلَمّهم: بالله إن شهدوا به بحقٌ. 


)١(‏ لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد. أبي محمد برهان الأئمة» حسام 
الدين» من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» والفتاوی الصغرى» والفتاوی الكبرئ» وشرح 
أدب الخصاف» والمنتقىل» وعمدة المفتى والمستفتى» (۸۳٤-١۳٠ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية(7: 590-749). الفوائد البهية(ص3557). النجوم الزاهرة(0: 559-778). 
إيضاح المكتون(2: 5 17). 
(؟) معين الحكام ص 175. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 08 

وقد رُوي عن بعض العلماء آنه قال: أرئل لفساد الزمان آنه جلف 
الشهوة: 

وني «التاتارحانيّة» قبل (كتاب الرجوع و او ادات عدن 
«المضمرات» و«التهذيب»: و لع رك التركية بغلبة الفسق 
اختار القضاة استحلاف الشهود. كما اختارّه ابن أبى ليكن”. 

وفي (دعوئ) «خزانة الفتاوىل»: ولا يحلف الشهود عندنا خلافاً 
للشافعيٌ”. 


وفي (قضاء) «شرح المجمع»*: قيل: إِنّه لا يحلّف؛ لأنْ الحلف قد 
حصل عند أداء الشّهادة بلفظ: افد 


)١(‏ لعالر بن علاء الحَتَفَيَ الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني عنه: الشيخ الإمام العالر 
الكبير» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية. صنّف الفتاوئ التّاتارخانيّة في سنة 
(/الالاه)ء بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وسَاه باسوه. كا قال في بداية 
التاتارخانيّة(ق١/‏ أءب)» واسمها: زاد المسافر»ء (ات87/اه). ينظر: نزهة الخواطر(۲: -٠٤‏ 
)٥‏ الكشف(۱: ۲۹۸)» معجم المؤلفين(7: 57). 

(1) وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريء أبو عبد الرحمن» قال محمد بن يونس: 
كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاكاً ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان فقيهاً مفتياً. 
(«ت58١ه).‏ ينظر: العبر(١: .)5١١‏ مرآة الجنان(1: .)7١5‏ وفيات الأعيان(5: -١1/9‏ 
۱.). الکاشف(۲: ۱۹۳). 

(۳) ينظر: الام ٠١:١‏ . 

(5) في أ: مجمع الفتاوى. 


55 .دب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وقيل: هذا إذا كان عرييًاً يعرف حصول الحلف بلفظ: أشهد» وإلا 


یں 


وأمّا استدعاء الشهود وسؤالهم عنًّا عندهم. فعندنا أن للقاضى أن 
يفعل ذلك في مواطن إذا اسَّتَرَابٍ ويفرّق بينهم أيضاًء ذكرّه في «معين 


الحكام»". 


وفي (الفصل الثالث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم) 
في «الذخيرة» للإمام القَرَايّ” و«الأحكام السلطانيّة» للإمام 
الماؤودئ”: 

ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجه: 


عو 1 س ع ع 3 
الأل: ...“ سماعٌ قذف انهم من أعوان الأمارة من غير تحقيق 
الدّعوئ المعتبرة» ويرجع إلى قوهم”» هل هو أهل هذه التهمة» فإن 
[نزهوه أطلقه*, أو قذفوه]" بالغ في الكشف بخلاف القضاة. 


.١75 معين الحكام ص‎ )١( 

(۲) الذخيرة القرافي .5١:٠١‏ 

() الأحكام السلطانية ص777. 

(4) في الأحكام السلطانية ص777: لا يجوز له. والمثبت من أو ب ومعين الحكام ص 175. 
(0) في أ: قومهم. 

(5) ساقطة أء وأثبتها من أومعين الحكام ص 175 . 

0 العبارة في أ: نزهوا وقذفوه. والمثبت ب والأحكام السلطانية ص7174-51/7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

الثاني: أن يُراعي شواهد الحال وأوصاف المنّهم في قوّة التهمة 
وضعفهاء بأن يكون امتهم بالرّنا متصتّعاً كالّساء قوت" التّهمة» أو 
مُنّهاً بالسّرقة» وفيه آثار ضرب من قُوَّة بَدَنء أو هو من أهل الدّعارة 
ر ا ن شار لك فل د اا 

لالت اخس الي لوسو ارالك وة شن ار شا 
يرآه بخلاف القضاة. 

الرّابعُ: يجوز له مع قوّة التهمة ضرب الهم ضرب تعزير لاضرب 
حدّ؛ لِيَصَدَقٌ» فإن أقرٌّ وهو مضروبٌ اعتبر حاله. فإن صرب ليق لم 
يعتبرٌ إقرارٌه تحت الضَّربء بل لِيَصَدُقَ عن حاله قَطَّعّ ضربّه واستعاد 
إقراره» فإن أقرّ بخلاف الإقرار الأوّل أخدّه بالنَّانيء ويجورٌ العمل 
بالإقرار مع كراهة» وليس ذلك للقضاة. 

الخامش: أن له فيمن تكرّرت منه الجرائم ولريتزجر بال حدود: أن 
يستديم حبسه إذا أضرّ الناسّ بجرائمه حتی يموتء ويَقونُه ويكسوه من 
بيت المال بخلاف القضاة. 

السَّادسٌ: أنَّله إحلاف الْمنَّهُم بلا اختبار حاله. ويغلّظٌ عليه 
الو و ا و ن ى اطا لا 
يلت قاض أحداً في غير حقٌّ» ولا يلف إلا بالله تعال. 


(1) ني أ: فبقوة» وفي ب: فيقويء والمثبت من الأحكام السلطانية ص 7175. 


۸ حك فر اانه لله افتلتي راس وحفيق 

السّابِعٌ: يأخذ الْمجَرِمَ بالتَّوبِةِ قهرأ» ويُظْهِرٌ له من الوعيد حتئ يقوده 
إليها طوعأًء ويتوعده بالقتل في| لاايجبُ فيه القتل؛ لأنّه إرهابٌ لا 
تحقيق» فكو أن يقي وعيده بالآدب دون القتل» بخلاف القضاء. 

ا شهادة أهل الملل"» ومّن لا يجوز أن يسمع منه 
القضاء إذا كثر عدذهم. 

التَاسع: أن له النّظر في المُواتّبات وإن لرتُوجب عُرّماً ولا حَدَأء ثم 
إن ار يكن بواحدٍ منهما أثرٌ يسمع قول السّابق بالدّعوئ. وإن كان 
بأحدهما أثر: 

قال الأكثرون: يبدأ بسماع السّابق. 

والمبتدئ بالمواثبة أعظمٌ جُرماً وتأديباً » ويختلف باختلافهها في 
الجرم”» وباختلافههما في الهيئة والنّصاون, وإن رأئ المصلحة في قمع 
السّفلة باشتهارهم بجرائمهم ساغ له ذلكء وهذا الأوجه. 

3 a 

ويظهر بها الفرق بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم؛ 

لاختصاص الأمراء بالسّياسة» واختصاص القضاة بالأحكام. 


)١(‏ في أو بء وفي ومعين الحكام ص 1720!: المتهمين» والمثبت من الأحكام السلطانية 


ص٤‏ ۲۷. 
(1) في أ: الخمر» والمثبت من ب ومعين الحكام ص 175 . 


للأستاذالدكتورصلاح ابو ال جاج هه 

وأما بعد ثبوتها بالإقرار والبيّنة فيستوي في” إقامة حقوقها الأمراء 
والقضأة”. 

وني «معين الحكام»: «اعلم أن للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور: 

أا سماعه شهادة مفتّش انهم من أعوان الأمارة» فقد استحسنوا 
للقاضي أن يتخذ كاشفاً قد ارتضاه يكشف له عن أحوال الشجهرك ل 
ال ار شلا را 

وقيل: ينبغي له أن يَسْتَبْطِنَ أهل الدّين والأمانة والعدالة» ويستعين 
بهم عل ماهو سبيله» ويقوى بهم عل التّوصّل إك ما [أنبؤوا به]*. 

وقد أجازوا الجرح بواحد عدل إذا كان عذله” القاضي. 

وأجازوا اجرح في السّنٌ ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد. 
وهذا نحوه في أعوان الأمارة. 

وأمَا مراعاته بشواهد الحال» فيجوز للقاضى أيضاً مراعاتها في 
دعولا الدَّم [قال: وقد ذكرته في الحكم بالقرائن والدلائل. 


.774 ساقطة من والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) انتهئ من الأحكام السلطانية ص ۲۷٤-۲۷۳‏ باختصار. وهو موافق لما في معين الحكام 
ص۱۷۹ . 

(۳) العبارة في أ: وينقل منه ما يقبل» وا مثبت من ب ومعين الحكام ص١١۷٠‏ . 

(5) في معين الحكام ص ١720‏ : ينويه. 

(5) في معين الحكام ص ١175‏ : بمنزلة. 


٠+؟ٍت_+-_-”ت”تت‏ تت 1 یا ده فی د اا و قن 

وأما تعجيل حب حبس المتهوم للاستيراء والكشف» قال بعضهم: من 
أت القاضي متعلّقاً برجل يرميه بدم وليه]"» فإنَ القاضي إذا جاءه” مثل 
هذاء فان دعن تاج لشفت اه ول الدّم فإذا ثبت يسأله: هل له 
داه فإن ادعى ذلك من يومه أو من الغد حبس المأعى عليه 
وقد «حبس ب4 رجلا في تهمة الدم يوماً وليلة»”. 

وإن لر بحضر بينة عل الدّم فهو عل ضربين: 

إن كان المدّعَى عليه مُتَّهماً أطيل حبسّه عل ما يراه الحاكم. 

وإن كان غير متّهم» فاليومين أو نحوه» فإن أتى طالب الدّم في تلك 
اة بسبب قوي سقط هذا الحكم» ووجبت الزيادة في حبسه علل ما 
ا 

وإمَا أن يجوز له مع قوّة التهمةٍ ضربٌ امتهم ضربً تعزير» فذلك 
يجوز للقاضي تعاطيه؛ وسيأتي ذلك في الدّعاوئ على أهل التهمة 
والعدوان» ولكته لا يخرج من صفة ضرب الحدود. ولا 56 شين 
العقوبات الشّرعيّة وقد مرٌ في الفصل الأوّل بعض من هذا. 


. 175 ساقطة من أء والمثبت من ب ومعين الحكام ص‎ )١( 

(۲) في أ وب: جاء» والمثبت من معين الحكام ص .١75‏ 

(۳) فعن مهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده: «أن النبي #5 حبس رجلا في تهمة» في سنن أبي 
داود؟: 7177 وسئن الترمذي: : 258 والسنن الكرى للنسائى۷: ۸. 


لاساد الدكتورضلاح بو الجا اا 

وأما أن له فيمن تكرّرت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود أن يستديمٌ 
حبسه» وذلك ما يفعله القاضي. 

قال في (باب من محبس) من (قضاء) «الخلاصة» و«البرّازيُة»٠:‏ 
والدَعَارٌ بجحبسون حت تعرف توبثُهم» وأيضا الإغلاظ عل آهل الشرٌ- 
والقمع هم والأخذ عل أيديهم ما يصلحٌ به العبادُ والبلاد. 

ويقال: من (ريمنع النّاسَ من الباطل لريحملهم على الحق. 

وأمًا أنْ له إحلاف امتهم لاختبار حاله. وأنّ له أن يحلّمّهِ بالطّلاق 
والعتاق, فإِنَ للقاضي أن يحلّف الْنّهِم. وهو مشهور المذهب. 

وني (وقف) «القنية»: «عن «المحيط): وإن أخبروا أَتّهم أنفقوا عل 
اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذاء وبقي في أيدينا كذاء فإن عرف 
بالأمانة يتقبل القاضي في الإجمالء ولا يجبره عل التّفسير شيئاً فشيئاً. 
ولا ته ولک هره ومين أو ثلاثة »وخر فهو دده إن [زيفت 00 

فهذا نص عل أن له إحلاف المتّهم مطلقاً مع زيادة التهديد 
والتخويف» وهي من السّياسة ا لحسنة. 


)١(‏ غير مذكورة في معين الحكام ص175. 
(؟) انتهئن من القنية ق٠5١/بٍ.‏ 


5 أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وأمَا كون اليمين بالطَّلاق» ففي «الفتاوئ»: التّحليف بالطّلاق 
العا ن ا اک ا ن ت ا 
يفت أن الرّأي إلى القاضي. ذكره في «الخلاصة). 

وأمًا شهادةٌ أهل السّجنء فإن للقاضي أن يقبل ذلك عنه 
لاض رة دک 7 ؟ القضاء في شهادة غير العدل للضَّر_ورة) من 
((لمعين الحكام»". 

وأمَا أن له التّظر في المواثبات» فمسائل المذهب تدل عل أن له ذلك. 
ذکره في (معين الحكام)” في (الفصل الرَابِع ف الدّعاوئ بالتهم 
EY‏ 

والمدَّعَى عليه ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

N gE ON 
كما لو كان رجلاً صالحاً مشهوراء فهذا النوعٌ ..."لا يجوزٌ عقوبته إجماعاً.‎ 

وما انهم له بذلك يعاقب؛ صيانةً لتسلّط أهل الشرٌ والعدوان عن 
أعراض أبرار الصلحاءء وما SONE‏ التجريد»٠:‏ 


(۱) معین المحکام ص٣۱۷‏ . 
(۲) معين الحکام ص٦۱۷‏ . 
() في أ زيادة: له» والمثبت من ب ومعين الحكام ص17/8. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 
عن أبي حنيفة 5ه فيمّن قال لغيره: يا فاسقء يا لصّء إن كان من أهل 
الصّلاح ولا يعرف ذلكء يعزْر القاذف. وإن كان ببذه الصفة» وكان 
يُعرف. لريُعَرّر. 

َ 00 : 2 ٤ 

القسم الثاني: وهو المتهم بالفجور والسرقة وقطع الطريق والقتل 
والزناء وهذا القسم لا بد أن يكشفوا ويستقص_-عليهم بقدر تهمتهم 
وشهرتهم بذلكء وربا كان بالصّرب أو ال حبس دون الصرب عل قدر ما 
اشتهر عليهم. 

وفي (حدود) «فتاوئ قاضى خان»: «ومّن يتهم بالقتل والسّر_قة 
وضرب الاس عن ولد ق الجن ال أن يهر الكو 

قال ابن قيم ا جوزيّة”: ما علمت أحداً من أثمّة المسلمين يقول: إِنْ 
هذه الدع فوا اا ا ورش بال سي 


)١(‏ الايضاح شرح التجريد كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكِرّمَانِيَ الحتتفي» أبي 
الفضل» ركن الأئمة والإسلام» كان شيخاً كبيراًء فقيهاً جليلك صاحب القوة الكاملة» 
والقدرة الشاملة في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل 
في الجدل والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير» والإشارات» 
والفتاوئ» (۷٥٤-١٤٠ه).‏ ينظر: الكشفا: ١١٠١ء‏ ودفع الغواية ص٠۲٠‏ والفوائد 
ص ۱٥۸-۱١۹٦‏ . 

(۲) انتهی من فتاوی قاضی خان (کتاب الحدود) ۳: ٤۸٩‏ . 

)ق الظرق الحكمية ض١۹:‏ 

.4١صةيمكحلا في أ: حلفه» والمثبت من ب ومعين الحكام ص۷۸٠ والطرق‎ )٤( 


54 سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
ولا غيره"» وليس تحليفُه وإرسالّه مذهباً لأحد من الأئمّة الأربعة ولا 
غيرهم» ولو حلفا كل واحد منهم وأطلقناه وخلينا سبيله مع العلم 
باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته» وقلنا: لاتأخذه إلاً 
بشاهدي عدل کان خالفاً للسياسة الشراعية 


ت 


ومن ظنّ أنَّ لَّرِعَ تحليقُه وإرساله فقد غَِطٌ غلطأ فاحشاً لنصوصي 
رسول الله يك ولإجماع الأمّة مّة؛ ولأجل هذه الغلطٍ الفاحش ترّأ الولاةٌ 
عل غالقة e‏ ر اضر عن ما 
الخلق ومصلحة الأمّة فتعدوا حدود الله وخرجوا عن الشّرع إلى أنواع 

با والح و العامة عل روه له كور وسبب ذلك يه 
بالشّريعة. وقدصخ عنه 4#5: «إنْمَن تمك بالسّتة والكتاب لن 
يضل»”» وقد تقدّم في أوّل الباب من أفعال رسول الله يما يدل علن 
عقوبة المتهم وحبسه». 

واعلم أن هذا التوع من النّهمين يجوز ضربُه وحبشُه لاقام على 
ذلك الدَّلِيل الشَّرعىّ» ذكرّه في «معين الحكام»". 


(1) في أوب: محضء والمثبت من معين الحكام ص178» والطرق الحكمية ص١4.‏ 

ذلك ا 
كتاب الله وسنة نبيه» في الموطأًه: 17377 . 

(*) معين الحكام ص/117. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 8 

وفيه أيضاً": عن «الإيضاح»: رجل دخل عل رجل في منزله فبادره 
رب المثرل فقتله» وقال: إِنّهِ داعِرٌ دخل عل ليَقتلَنيِء فإن كان الدَاخل 
معروفاً بالدّعارة إريجب القصاصء وإن إريكن معروفاً وجب. 

وفي آخر (جنايات) المجمع الفتاوئ»» و(سرقة) «البرّازية»: ار 
قتل ربّ الدَّارٍ وبرهنّ أنه كابره' فدمّه هدرٌ وإن إريكن له بيّنة: إن ار 
يكن المقتول معروفاً بالسّرقة والشرّ قتَل رب الدار قصاصاًء وإن كان 
متها به في القياس لا يُقتص» وني الاستحسان: تجب الدَّية في ماله؛ لأنْ 
دلالة الحال أوزاقك كيه في القصاص لا في المال»”. 


وفي «المضمرات»: رجل قتيل في دار قال رما: قتلته؛ لأنّه أرادَ أخدّ 
مالي» وعلك المقتول سيا السّرّاقء وهو متهمٌ في ذلكء فعن أبي حنيفة ذه: 
لاشيء عن رب الدّار وفي موضع آخر: عليه الدّية دون القصاص. 

وفي «(معين الحكام»: «عن بعض الأحكام: إذا وعد مقر ليم 
بعض متاع المسروقء وادّعئ انهم أنه اشتراه ولا بيّنة له فهو سُنَّهم 
بالسّرقة ولا سبيل للمدعي إلا فيها بيده» وإن كان غير معروف بذلك 
فعلن السّلطان حبسّه والكشفٌ عنه. وقد صمح عنه وه: «أنّه حبس في 


(۱) أي في معين الحکام ص۱۷۸ . 
(۲) في أ وب: كابرني» والمثبت من الفتاوى البزازية ٤٤٤:٦‏ . 
9 انتهئن من الفتاوئ البزازية (كتاب السرقة): 6 5 550-5. 


اا عي | لحكل الا دو فی درا فين 

د : 1 0 : 2 

تهمة”» وإن كان معروفا بالسّرقة» فإنه يطال في حبسه حتئ يقرّ)”. 
وفيه أيضا: إذا كان المدعئ عليه مُّتهمأء قال بعضهم: يُمتَحَنْ 


وكتب عمر بن عبد العزيز #ه أنه يحجبس حتئ يموت: يعني إذا ار 
يقرٌء وبه ..."قال أبو الليث السَمَرَقَنْدِئٌ©. 
5-6 ر 0-7 3 1 8 وام 0 2 
ثم قال”: ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا 
ا < ر 0 ت 5 ص 
معروفا بذلك يحبس؛ لآن حبسّه يصرف أذاه” عن الناس وقد تقدم عن 
1 ل عه ىل مه 
«الخلاصة» و«البًازيّة): أن الدعار يحبسون حتى يعرف توبتهم. 


وفي «معين الحكام»: «إذا رفع إل القاضي رجل يعرف بالسّرقة 
والدّعارة» فادّعِيَ عليه ذلك؛ فحُبس لاختبار” ذلكء فأقرّ في السّجن بم 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) انتهی من معین الحکام ص۱۷۸ . 

(*) في أ وب: تهمة. والمثبت من معين الحكام ص۷۸١‏ . 

(:) وهو نصر بن محمد بن أحمد السَّمَرٌقَنْدِيَ الحتّفِي» أبو اللَّيّثْ الفقيه» إمام الهدئء قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: 
مختارات النوازل» وتفسير القرآن» وبستان العارفين» وتنبيه الغافلين» (ت5/ا”'ه). ينظر: 
تاج التراجم ص١٠‏ 07 وطبقات المفسرین۲: ۳٤٥‏ والفوائدص۲٠".‏ 

(5) أي صاحب معين الحكام ص17/8. 

(5) في أ: أذاهم؛ والمثبت من ب ومعين الحكام ص178. 

(0) في أ: الاختيار» والمثبت من ب ومعين الحكام ص17/8. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع اا لاا 
اذّعيَ عليه» فذلك يلزمّه. وهذا الحبسٌ خارجٌ عن الإكراه. 

ثمّ قال في «شرح التّجريد) في مثله: فإن خوَّقه بضرب سوط أو 
حبس يوم حت يَقِرّ فليس هذا بإكراه. 

وقال محمّدٌ ذيه: وليس هذا في وقت يُعزَّر ولكنن حبس إلى ىم 
الاغتمام” منه؛ لأنّ النّاسَ متفاوتون فيه» فرٌبٌ إنسان" يغتمّ بحبس يوم» 
والآخر لا یغتم به؟ لتفاوتهم ف الشرديف ادنا فيفوّض ذلك إلى 
اك 
وأبطله» وإلاً فلاء هذا في الأموال» أمَّا لو أكرهه ع إن الإقرار بحدٌ 
قصاصي فلا يجوز إقراره»". 

وفي «خزانة المفتين»: ولو أكره بقتل أو جراحة أو قِيدٍ أو حبس أو 
ضرب ماف منه تلف عضو أو نفیه عل آله يقر لرجل بمال لر جز» ولو 
اک ی ر بألف درهم» فاقر له جاز» 
ون[ كان ارقت هه ادا ا 
كبار العلماء أو الرّؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوطء أو حبس 
يوم» أو ساعة إريجز. 
)١(‏ في أ: الاعتماد» والمثبت من معين الحكام ص۱۷۸ . 
(0) في أ: ناس» والمثبت من معین الحکام ص۱۷۸ . 


(9) في أ: والزيادة» والمثبت من ب ومعين الحكام ص17/8. 
(5) انتهئ من معين الحكام ص۱۷۸ . 


۸ے اکم الما اندو ایی ورام رفن 

و[في (إكراه) (بجمع الفقاوئ» عن «الذخيرة»]” في (إكراه) 
(الكراذ :0 E NSN AEN A‏ 
اغاق و ا م رجراء 
ويخاف الإكراه من الرّسولء مثل ما يخاف من مرسله. له أن يأخدّء وإن 
یکن ده رسو لهو کان ولكن لا يخاف منه ليس له الآخذ؛ إذ الكره 
زائل ري لكنّه يخافٌ عوده» وبه لا سن الإكراه)”. 

وني شرح الرَّاهِدِيّ) عن «شَرَّح الم حي :الك وغل الأخذ 
والدّفع إل المكره إلا يسه ما دام المحكره حاضراً عند" المكرّه فإن كان 
أرسلّه؛ ليفعل فخاف إن ظفرٌ يفعل ما توعده إريحل له الإقدامُ عن ذلك؛ 
لزوال القدرة علن الإلجاء بالبعل منه. 

وبهذا تين أنه لا عذرٌ لأعوان الظَّلمةٍ في أخذٍ أموال النّاسِ عند غيبة 
الآمرين» وتعلّلهم بأمرهم؛ والخوف من عقوبتهم ليس بعذرء إلا أن 
يكون رسولٌ الآمرمعه؛ على أن يردَّه عليه» فيكون بمنزلة حضور 
الا 


() انتهى من الفتاوى البزازية ص5: .١١6‏ 
(۳) في أ عند والمئبت من أ والمجتبی ق٠٤۳/‏ ب. 
(0) انتهئ من المجتبىل شرح القدوري للزاهدي ق55 ”/ ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الجاع ات 

وفي «القنية»: قال المديون لدائنه: ادفع إلي'" القبالة» وأقرّ أنه لا شيء 
لك" عليه [وإلا أقول: إن في يدي ذهب شمس الملك» فدفع القبالة 
وأقرٌ أنه لا شىء له عليه]”» فهذا في“ معن الإكراه» وله أن يدّعى ديئّه 
عليه وكان هذا الجواب عَتِيّبَ أخذ شمس الملك ومصادرته وقتله. 
وكان ضياع أمواله عند النّسء وكل من يخبرٌ عنه الغغاز أن“ عنده ماله 
يۇخ ويؤذى ويطلب منه ذلك بمجرّد إخباره بغير حجّة معتيرة» وكان 
ذلك اران ونان ار ف ادام ها 


قال صاحبٌ «القنية): «فعل هذا و بالغمز إن وجدمال 
الغائب عند التترة وعمالهم بعد الفتنة في معنى الإكراه أيضاً إلى أن تسكن 
هذه الفتنة» ويعود الأمن ف الأموال والآزواج»”. 


فا اشا ١تزوّج‏ اراد مك | وأواة أن يبرا م الميزن فدخن علبها 
أصدقاؤه» وقالوا ها: إما أن تبرئيه من المهر وإلا قلنا للسّجنة: (كرفتم 


)١(‏ في أ: عليء والمثبت من ب والقنية ق57١/‏ أ. 
(1) زيادة من القنية ق۲٠٠/‏ أ. 

(۳) زيادة من ب والقنية ق /۲٠۲‏ آ-ب. 

(؟) زيادة من ب والقنية ق /۲٠۲‏ ب. 

(6) زيادة من ب والقنية ق /۲٠۲‏ ب. 

() انتهيل من القنية ق7057/ ب. 

(۷) أي في القنية ق۲٠٠/‏ أ. 


س2 > اکم اا ده فی درا قن 
اتشان وافستو)"افسرً د وكيك [فأررآتة حو فا فو ذلك فهو إكزاة م ول 
يبرأ» ولو إريقولوا: فيسوّد وجهك]”» والمسألة بحالها فليس بإكراه. 

ولو قال: ادفع للخفجاغين” مئة دينار فيض ربوك ويفعلون في حقّك 
كذا وكذا من أنواع المضارٌء وإلاً فأقرلي بوال. 

أو قال: فبع لي كذا. 

فخاف ذلك الغير منه لاستيلاء" الخفجاغين والآتراك في زمانناء 
فباع أو أقرٌ ينفذ؛ لأنَ هذا تخويفٌ من توعده ذلكء والظَّاهرٌ أنه لايَبِذل 
المئة لهم)". 

وبقي هاهنا أمرٌّ مهمٌ. وهو أن الإكراة هل يتحمَّقُ في مجلس القاضي 
أو لا؟ 

دكترة ف (صلح) «البَرّازية)ه و( مجمع الفتاوئ» و«المنتقيل) 
و(مقطعات صلح) «الظهيريّة»: لو صالحَ المحبوسٌ في السَجِنٍ لتهمة 
سرقةٍ ونحوهاء إن كان حبسه الوالي أو صاحب شرطة؛ فالصلحٌ باطلٌء 


)١(‏ معناها أنها زانية. 

(5) زيادة من القنية ق57؟/ أ. 

(۳) في آ: للظالمين عين» والمثبت من أ والقنية ق87؟/ أ. 
(؟) في أ: الاستيلاء» والمثبت من ب والقنية ق؟707/ أ. 
(5) انتهئ من القنية ق 57 /١‏ أ. 

(5) الفتاوئ البزازية>: 5-8 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآلا 

وإن كان حبسّه القاضى فالصلحٌ جائرٌ» عذل في الأوّل: في بعضها بقوله؛ 
لأنّه مكرّه. وفي بعضها؛ لأن الغالبَ أنه بس ظل)ء وفي الشاني: في 
بعضها بقوله؛ لأن الغالبَ أنه حبس بحقٌء وفي بعضها بقوله؛ لأنه لا 


2 


يحبسٌ إلا 

وني (إكراه) «فتاوئ قاضي خان»: «ولو أكرّه القاضي رخال 
بالسّرقة أو بقتتل رجل عمداً» [أو قطع يد رجل عمداً]" فأقرٌ 
[بالسرقة أو]” بقطع يده. أو قتله» فقطعت يدهء أو قُتِلء إن كان المقرٌ 
موصوفاً بالصّلاحء معروفاً به فإنه" يقتص من القاضي» وإن کان مته 
بالسّرقة معروفاً بهاء والقطع” والقتل” في القياس يقتص من القاضي» 
ولا يقت EEN‏ 

فيا قل عن الكتب إشارة إل أن الإكراه لا يتحقّق في مجلس 
القاضى. 


وه 


7 
. بحى‎ 
٠ 


. ٤۸٩ زيادة من ب وفتاوی قاضی خان۳:‎ )١( 

(20) زيادة من فتاوئ قاضى خان۳: AV‏ . 

() زيادة من فتاوئ قاضى نحان": 4/1 . 

. 4410 زیادة من فتاوی قاضی خان۳:‎ )٤( 

)0( في أوب: اوا ھ2 کا قاضی خان۳: ٤۸۷‏ . 
(0) انتهی من فتاوئ قاضى خان ۳: ٤۸۷-٤۸1‏ 


؟لا_ دسب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وفيا تقل عن «فتاوى قاضي خان» إشارة إلى تحققه في مجلس 
القاضي إلا أن يُقال: أنّهِ انعزلّ بذلك» وإطلاقٌ القاضي إذا حكم بباطل 
ينعزل» ولا يكون حكمه شبهة. 

ونص ف «الإيضاح شرح إصلاح الوقاية)” و(شرح المجمع)": 
والاختيارات أن الفتوى عل ذلك على أنْ القاضى إذا فَسَقِّ ينعزل. 

وصرّحَ ف «الخلااصة» و«البَرّازْيَة)” و(شرح اا بان 
الفتوئ عل قولم) في تحقيق الإكراه من غير السّلطان. 

وني «معين الحكام» علل وفق ما ذكرّه ابن [قَيّم الجوزية]*: «اختلفوا 
00 2 
في ضرب المتهم وحبييه: 

فقال جماعة من أهل العلم: أنه يُضِربٌ به ويحبسُه الوالي والقاضي. 


.أ/١٠١17ق الإيضاح‎ )١( 

)١(‏ لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرَمَانِيَ المعروفي بابن مَلك» 
وفرشتا: الملك» قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد 
المبرزين في عويصات العلوم» وله القبول التام عند الخاص والعام» من مؤلفاته: شرح 
الوقاية» وشرح المنار» ومبارق الأزهار ني شرح مشارق الأنوار» (ت ۸٠١‏ ه). ينظر: الضوء 
اللامع٤: ٠۳۲۹‏ والفوائد ص١۱۸ء‏ والشقائتق ص*» وكشف الظنون۲: ١١١٠ء‏ ودفع 
الغواية ص1 . 

(۳) الفتاوى البزازية": .١١7‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي5: 187. 

(5) في أ وب: الجوزيء والمثبت من معين الحكام ص 175 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع الا 

ل ا 
بن عبد الملك” قاضي المدينة رجل تع خبيتُ معروفٌ بالفساد وقد 
0 بغلام في الزحام”» وبعث إلى مالك 4# يستشيره فيه» فأمر مالك 
القاضي بعقوبته فضربه أربعمئة سَوّطء وبه قال أحمد بن حنبل #5ه. 

وقال بعص الشّافعية [علك ما ذكرّه الإمامُ الماورديٌ في «الأحكام 
السّلطانية» والإمامٌ القَرَاقّ في «الذخيرة» في (الباب الرابع عشر-)]*: 
يضربُه ويحبسُه الوالي دون القاضي» وذهب إلى ذلك جماعة من الحنابلة, 
ووجه ذلك عندهم: د للضرياك تاركو برعي قيرب ا 
والتعزيرات» وذلك إا يكون بعد ثبوت أسبابما وتحقيقهاء فيتعلَقٌ ذلك 
بالقاضى. 


0 


(1) وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» ا ملقب بسحنون» انتهت إليه رئاسة العلم 
في المغرب» من مؤلفاته: المدونة» أخذ عن أبي القاسم» وابن وهب» واشهب» -١590(‏ 
۰ ه). ینظر: العبر ا : .٠١۹ :٤مالعألاو »٤۳۳- ٤۳۲‏ 

(۲) وهو هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام» وبويع بالخلافة 
(سنة ٠ه)‏ نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في مأ وراء النهر» انتهت بمقتل 
خاقان واستيلائه بعض بلاده. واجتمع في خزائنه من المال ما لر يجتمع في خزانة أحد من بني 
أمية» (١/ا-‏ 575١ه)ء‏ ينظر: الأعلام8: 07. 

() في تبصرة الحكام ص١5١:‏ معروف باتباع الصبيان» قد لصق بغلام بالزحام. 

(6) المسألة منقولة من معين الحكام ص »١174‏ ول ريذكر فيها ما بين معكوفين» لكن بعد انتهاء 
النقل عن ابن القيم» قال: وهذا الذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في الأحكام 
السلطانية» وهو الذي نقله القرافي. 


ع أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وموضوع ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرضء وقمع الشرٌ 
I as‏ المي تسو 
a‏ بخلاف ولاة الحكام فإن موضوعها” اال الحقوق اناما 

SS 
المذكور 0 فی رجل خدع امرآة رج ل حت وقعدت‎ 
الفرقة بينهها وزوّجَها من غيره» أو خدعَ صبيةَ وزوّجَها” من رجلء‎ 
حون يرذها أو يدوت»: [والسّجِن وإن]* كان أسلم العقوبات. إلا‎ e: 
أن بعضّهم قال: إن السّجِنَ من العقوبات البليغة؛ الفا اول‎ 
قره في قوله: (إلاآن يسجَنَ أو عَدَابٌألِيم) [يوسف :]مع العذاب‎ 

الأليم» ولا فيك أن السفس الط عات 

واعلم أن الولايات تختلفٌ بحسب العرفي والاصطلاح كما تقدّم 
ف او أن عمومٌ الولايات وخصوصّها ليس له 
ع ف ار وان ولايد القضاء في بعض البلاد وفي بعض الأوقاتِ 
و ينها ار اه ارت واک ون سالرت 


. 175 في أ: موضعهاء والمثبت من معين الحكام ص‎ )١( 

(؟) انتهئ النقل عن الطرق الحكمية :١‏ /الاا» بتصرف. 

(") في أ: زوجهاء والمثبت من ب ومعين الحكام ص 174. 

. 175 في أ وب: في السجن» وهو إن والمثبت من معين الحكام ص‎ )٤( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
والاصطلاح والتّنصيص في الولايات» فإن كان القضاءٌ في قطر آخر 
يمنع من تعاطي هذه السّياسة نضّاً وعرفاً فليس للقاضي تعاطي ذلكء 
وإلّفله أن يفعل ذلك؛ لأنها دعوئ شرعيةٌ حكمها الاختيارٌ بالحبس 
مقر د للك فيا عرد بلك راف 

وفي (أدب القاضي) في «خلاصة الفتاوئ» نقلاً عن «الفتاوئ»» وفي 
«البرّازبُة» اشا تخضن المشايخ الذهاب إلى باب السلطان 
والإستعانة بأعوانه أوّلاً لاستيفاء حقّه قبل العجز عن الإستيفاء 
بالقاضي» وبعض المشايخ إريطلق له ذلك» وقالوا: إن ذهب إلى السّلطان 
أولأواعة ظيط ا م اا 
الزيادة)”» وهكذا في «نصاب الفقه». ۰ 

دكن (أدب القاضي) من «(قنية الفتاوئ» عن «المحيط): «ولو 
ذهب اإلنادات الشلظان وذح ها لطن لا جاو خض لد 
منه زيادة علل الرسم» يرجم الخصم إلى المدعي بتلك الزيادة إن ذهب إلى 
باب السلطان ابتداءًء فإن ذهب إلى باب القاضي أوّلاً وعجر عن استيفاء 


(۱) انتهئ من معين الحکام ص۱۷۹» بتصرف يسير. 

(0) في أ: بائعه» والمثبت من ب والفتاوئ البزازية0: .١١8‏ 

(9) في أ: يوكلء والمثبت من ب والفتاوئ البزازية 0: .١١4‏ 
(5) في الأصل: زمانء والمثبت من ب والفتاوئ البزازية4: ١١4‏ . 
(6) انتهين من الفتاوئ البزازية0: .١١4‏ 


سس 0 > لصي اكز ماشه لدو اقنلا راا قن 


ن 
8 


حفه 0 المحكمة لا يرجع)". 


وفي «المضمرات»: إذا عجر عن استخراج الحقٌ من” المطلوب به. 
ليس له أن يستعينَ بالوالي» ومؤنة المعين عن المتمرّد في الأصحٌ. 
: 2 
[فصل في المتهم |" 

3 پو 1 ر 

أن يكون المنهمُ مجهولٌ الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه بير ولا 
فُجُورء وإذا ادّعى عليه بثّهمة يحبس حتئ ينتكشفَ حالّه وهذا حكمٌ 
امتهم عند عامة علماء الإسلام» والمنصوص* عند أكثر الأثمةٍ أنه يحبسه 
القاضى والواى“. 
[فصل في التعزير]“ 

إن التعزيرّ جور فيه العفو والشفاعةء وإن تفرد التعزيرٌ بحقٌّ 
السّلطنة وحكم التقويم ولريتعلق به حقّ الآدمي أو ول الأمر أن يرَاعِي 
حكمٌ الأصلح في العفو والتعزير» وجارٌ أن يشفعَ فيه مَن سأل العفو عن 


)١(‏ انتهئن من القنية ق954١/‏ ب. 

() في ب: الفصل الخامس. 

(5) في أوب: المنصوصء والمثبت من معين الحكام ص ۱۸١‏ . 
(5) ينظر: معين الحكام ص ۱۸۰ . 

(5) ا الاد 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس اللا 
الذنبء رُويَ عنه يل أنه قال: «اشفعوا إل" ويقضى الله عإن لسان نبيّه بها 
نشاء )7 


20 ا 3 1 3 27 
فإن تعلق بالتعزير حق الآدمي: كالتعزير في الشتم والضر-ب» 


78 
ري 2 ت 


فلا يجوز لوي الأمر أن يسقط بعفوه حى المشتوم والمضروب» 
وعليه أن يستوني له حقه” من تعزير" الشّاتم والمَّارب» فإن عفا 
المشتومٌ أو المضروبٌ كان ولي الأمر بعد عفوهماعلل خياره ني فعل 
الأصلح من التعزير" تقويء أو الصّفح” عند العفوء فإن تعافوا عن 
الست وخ الصرب قبل الترافع إليه سقط في التعزير حت الآدمي. 


( في أوب: علي, والمثبت من الأحكام السلطانية ص 140. 

(۲) فعن آبي موس 4 كان رسول الله #5 إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: 
«اشفعوا تؤجرواء» ويقضي الله علل لسان نبيه 5 ما شاء» في صحيح البخاري۲: ١١١‏ . 

(”) ساقطة من أء والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص .١90‏ 

(5) في أ: يعزر» والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 

(5) في أ: تعزير» والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 

() في أ: الصلح, والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 710. 


۷۸ احکام الام ا ل 1 1 
واحاب و ير رحد رسيم عا مل وسو 
أحدهما: وقول یهد اال ري قط ولي لول الأموات 

يعرّرّه فيه؛ لأن حدَّ القذف أغلظً ويسقط حكمّه بالعفوه فكان حكمٌ 

التّعزير بالسّلطنة" أسقط. 


والثاني: وهو الأظهرٌء أن لول الأمر أن يعرَّرّه فيهمع العفو قبل 
e‏ 00 ده إليه]" مخالفةً 
العامّة. 


ولو تشاتم وتَوَائّب” والدّ مع ولدهء سقط تعزيرٌ الوالدٍ في حق 
ولده» ور يسقط تعزير الولد في حق والده» كا لا يقتل الوالد بوليه. 
O N N Es‏ 
التقويم» ولا حق فيه" للولد. 

ويجوز لوي الأمر أن ينفرة بالعفو” عنه. وكان تعزيرٌ الولد مشتركاً 
بين حق الوالد وحق السّلطنة» فلا يجوز لول الأمر أن ينفرد بالعفومع 


.590 ساقطة من أوبء وأثبتها من الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
ساقطة من أء والمثبت من الأحكام السلطانية ص 90 ؟.‎ )۲( 

(") في أ: أو تسالب. والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 
(5) أي في التقويم. 

(5) ساقطة من أء والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص .١90‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع خلا 
مطالبة الوالد به» حتئ يستوفيه له. ذكرّه في «الأحكام السلطانية»” 
للاوردی. 

وفي (حدود) «الخلاصة»: قال: مح ن الو باد 
المال إن رأئ القاضي أو الوالي جار ومن جملةٍ ذلك: رجل لا يحضرٌ- 
الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. 

وفي وى ل ا ا بِأَخَذٍ المال إن كانت المصلحة فيه 
جاز. قال مولانا خاتة المجتهدين ركن الدّين الوانجاني" المتَوَاررْمِي”: 
ومعناه أن يأخدّ مالّه ويودعه. وإذا تاب يردّه علیه» کا عرف في خيول 
البغاة وسلاجهم» وصوَّبَه الإمامُ ظهيرُ الدين التَمْرْتاائِيَ التوارزميَ*: 
وقالوا: من جملته مَن لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال)©. 


.790 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

0) في أ: الزنجاني» وني الفتاوئ البزازية”: ”575 : أبو يحين. 

(؟) قال الكفوي: كان إماماً جليلاً» كثير العلم؛ أوحد عصره في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه 
في المذهب والخلاف» تفقه علل نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خانء وتفقه عليه 
صاحب القنية. ينظر: الجواهر المضية : 778 والفوائد البهيةص9؟7١.‏ 

(5) وهو أحمد بن إسماعيل اتراي لحَوَارَرْمِيٌ أبو العبّاس» ظهير الدين» قال الكفوي: 
إمام جليل القدر عالي الإسناد» مطّلع على حقاتق الشريعة» من مؤلفاته: شرح الجامع 
الصغير» وكتاب التراويح. ينظر: الجواهر المضية١:‏ /41 »١5/- ١‏ والفوائد البهية ص 70. 
(6) انتهئ من الفتاوئ البزازية": 575. 


وا _ اکم السا دده ندید اة رین 

وني «الأحكام” السّلطانية» للإمام الماورديّ: «ويجوزٌ أن يصلب في 
ارو رس از رمن ريل ل ااه را بسع 
إذا صَلِبَ من طعام وشراب ولامن وضوءٍ للصّلاة ويصلي مومغاً 
ويُعيد إذا أرسل» ولا يتجاوز صلبّه ثلاثة أيّم؛ ويجورٌ في مكان” التّعزير 
أن يجرد من ثيابه إا قدر ما یستر عورته» و ف الاس وینادی عليه 
بذنبه » إذا ...” تكرّر منه ولر يقلع عنهء وأن يحلق شعره لا يته“ 
واختلف في جواز تسويد وجهه: فجوره الأكثرون» ومنع منه 
الأقلون»*. 


وفي (حدود) «مجمع الفتاوئ»: والتّعزِيرٌ الواجبُ حقاً لله تعال» بل 
إقامته لكل أحد؛ لقلّة النيابة عن الله تعالل. 


وفي (حدود) «القنية» من یک ار اوقا التعزير إل 
الإمام عند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد والشافعي #د. والعفو إليه 
اا 


4 


)١(‏ في أ: أحكام. 

(۲) في الأحكام السلطانيةص۲۹۷: نكال. 

(۳) في أ: أ والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص917؟. 

(5) أي: ويجوز أن يحلق شعره؛ ولا يجوز أن تحلق لحيته. ينظر: الأحكام السلطانية ص7917. 
(5) انتهئن من الأحكام السلطانية ص795-/791. 

9 في أ: مشكلات,. والمثبت من ب والقنية ق95/ ب. 

6 كموي دن ت الا زوق مجر المكارى المشارق» أب دقر نيه إل كا 
قرية بصعيد مصرء قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر» وقال: ابن يونس: كان 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 9 ب سب الم 

قال الطّحَاويّ: وعندي” أن العف إلى الإمام» فذاك في التعزير 
الواجب حقاً لله تعالك بأن ارتكب منكراً ليس فيه حذ مشروعٌ من غير أن 
يجني على إنسانٍ. 

ونا قالة الطكاوق في] إذا تجتن عا إنسات. 

وعن أبي بكر واهُرٌ رَادَه" في «السبر الصّغير)": إن التّعزير إل 
الإمام ىا ذكرّه الطّحاويّ. 


وعن شمس الأئمة الحلوان: التعزيرٌ في حقوق العباد حتى يس قط 
و 2 و 
بالعفوء ولا يبطل بالتقادم» ويصح فيه الكفالةء وغير المولى يملك إقامته 
كالول في عبده» والرّوج في زوجته» وكذامَن عليه التعزير إذا قال 
عست ذلك التعزير الذي أقامه بنفسه. 


ثقة ثبتاًإر يخلف مثله. من مؤلّفاته: شرح معاني الآثار» ومختصر الطحاوي» (۳۲۱-۲۲۹ه). 
ينظر: وفيات الأعيان١:‏ ١/ا-الا»‏ وروض المناظر ص١17١»‏ والتعليقات السنية ص۹٥»‏ 
وا حاوي في سيرة الطحاوي. . 

(1) في القنية ق٤۹/‏ ب: ولعل ما قالوه. 

9) وهو عد يق اتسين يق مد التخازي القديدي الحش + المعروف يكو خراف راد 
قال الذهبي: شيخ الطائفة بها وراء النهر, برع :في اللذهب» وفاق الأقران» وطريقته أبسط 
طريقة الأصحاب. وكان يحفظها. من مؤلفاته: المختصرء والتجنيس. والمبسوط. ت14/87ه. 
ينظر: العبر”: 7٠7‏ والجواهر المضية”: »١5١‏ والفوائد البهية ص .727١‏ 

(۳) أي في شرحه علل السير الصغير لمحمد بن الحسن» كما هو مشهور في كتب المذهب عند 
إطلاق كتب محمد ونسبتها إلى أحد علماء المذهبء إذ يراد منها شروحها. 


0 ا الل لس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وعن «النّوازل): قال أبو بكر: أساء عبدُه لا يعزّرهء ولكن يرفعُه إلى 
القاضئ: 

وقال أ الل هذا خلاف أصحابناء وله الد دول ال وبه 
تأخذ» وكذلك امراتهة لآن اله تعالى قال: (ْوَاضْريُوهْنَ] [النساء:٤ .]١‏ 

e “» | e E لم‎ 

وعن ظهير الدين المرغينانيٍ" رآى غيره علل فاحشة موجبة للتعزير» 
فغررة بغر إذن اللحسب» فللمحسن أن يعر ر المعرر بره آي بخر 
إذن المحتسبء وللمحتسب أن يعزّره المعزّر إذا عزَّرّه بعد الفراغ منها. 

قال: قوله": إن عزّره بعد الفراغ منها؛ إشارة إى أنه لو عرّره حال 
كوه مشغولاً يهاء فله ذلك وإن حسن؛ لأنْ ذلك هى لو 
الرومائر اربع مرك الم سبي لأنَ النَّمِيَ ع مضوا- لا يُتَصَوٌ ور 
خفن ترا وذلك إلى الإمام. 

وعن «شرح السَرَّ خي وبرهان الدين صاحب «المحيط): حكم 
العورة في الرّكبة أخف من الفخذ. حتئ لو رآه مكشوف الركبة ينكرٌ 
عليه برفقٍ ولا ينازعٌ إن لبّ. وإن رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنفي 


)١(‏ وهو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز اكَرَغِيناني» أبو المحاسن» ظهير 
الدين» قال الكفوي: كان فقيهاً محدّثاً نشر العلم املاءً وتصنيفاًء من مؤلفاته: كتاب الأقضية 
والشروطء والفتاوىل» والفوائد. ينظر: الفوائد البهية ص8١٠١.‏ 

(؟) زيادة من ب والقنية ق80/ أ. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس طم 
ولايضربه إن لج فيا أنكرّه وإريمتنع عا أنكرّه عليه وإن رآه مكشوف 
السوأة أمرّه بستره” وأدَبَه عن ذلك إن لجّ» وقد استدلٌ بعضّهم عل أن 
لكل أحدٍ إقامة التعزير» وهذا لا يستقيم؛ لأنّه إنها أمرّه به حال كونه 
كاشفاًء لعورتهوآنة#ملوك لكل اهنم 

وفي (حدود) ا : شيل المندوانيَ: أن رجلاً وجدَ 
رجلاً مع امرأته ڪيل قتلّه > قال : إن كان يعلم د 
بالصّياح التي با دون السّلاح لا يقتله وإن عَلِمَ أنه لا ينزجر 
إلا بالقكل حر قله وان طاوضعة ال 1ه حل لها اا 

هذا تنصيصٌ منه علك أن الضَّربَ تعزيراً يملكه الإنسان وإنلر يكن 


)١(‏ ف أ: ليستره؛ والمثبت من ب والقنية ق40/ أ. 

(۲) أي النهي عن المنكر حال كونه مشغولاً به يملكه كل أحد. 

(") انتهئن من القنية ق95/ ب-40/ أ. 

(5) قال ابن عابدين في منحة الخالق0: 55: يجوز أن يقال تنكير المرأة دلالة علل أنه لا فرق 
E‏ عن لب و ايه سرد ركان : رأئ رجلاً يزني بامرأته أو 

بامرأة رجل آخرء وهو محصنٌء فصاحٌ به وإر عبرب وار يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله 

وإن قتلّه فلا قصاص عليه؛ وذكر مثله في السرقة حيث قال : رأ رجلا يسرقٌ ماله فصاح به 

أو يقب حائطه أو حائط غيره» وهو معروف بالسرقة» فصاح به وإر هرب حل قتلّه ولا 

قصاص عليه. 

)٥(‏ ينظر: التبيين": ۲٠۸‏ والشرنبلالية؟: /الا» ومجمع الآ 31 ر ا 

۳ وغبرها. 


م .  .‏ .ل سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

2 ا و 000 ع‎ e 5 f 
حتسبا» وكذا القتل» ثم وجدت المسالة فى (المتخر )عن ان يوسف‎ 
كذلك.‎ 


وف (حدود) «قاضى ان أن الأصل فى كل شخص|ا إذا رأئ 
5 ع ع 2 و ن 1 0 ع 7 
مسل يَزني بامرآته أن يحل قتله» وإِن) يمتنع خوفا من أن يقتله» ولا 
2 . عن ع 2 
يصدق فى قوله: أنه زنك" وهكذا فى (حدود) «البَرَازيّة). 


یں 


وفيها أيضاً: نص أئمة خوارزم: أن إقامة التعزيز حالة ارتكاب 
اا ل جه 

وني (جنايات) «معراج الدّراية» قبيل القود فيا دون النّمس: فإن 
فل رجات فإن ادّعين أنه كان يرق بار اتو که ارال فلا ند من س 
قيل: يكفي شاهدان؛ لأنَ البيّنةَ عن وجوده مع المرأة وقيل: يأتي بأربعة؛ 
لاله قد روي عن عل ذه ذلك”. 


وفي «(شرح نجم الوهاج“": «نص الشافعي 44 علل أن من قتل 


. 60 ينظر: البحر الرائق0:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح باب العناية7: 2159 شاملة. 

(") النجم الوهاج شرح المنهاج لمحمد بن موسئ بن عيسئ الدميري المصري الشافعيء أبي 
البقاء» كيال الدين» ومن مؤلفاته: «الجوهر الفريد في علم التوحيد». و«حياة الحيوان». 
(۲٤۸-۷٠۸ه).‏ ينظر: كشف الظنون۲: ۱۸۷١‏ وهدية العارفين۲ ٠٠:‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل/ 
وبين الله لا قصاص ولا دية» وفي الظلّاهر لا يصدق إن أنكر ولي القتتل 
ذلك فإن أقام القاتل أربعة علن زناه سقط القَوّد. 

e لين قا‎ e 
وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهاء فأشكل القضاء فيها عل معاوية‎ 
فأرسل إلى أبي موسى الأشعري يسأل عنها علياً ه» فسأله فقال‎ #5 
عليّ: غريب عليك لتخبرني من سألك عن هذه» فقال: معاوية كتب بها‎ 
إل فقال علِقٌ: أنا أبو الحسنء إن إريأت بأربعة شهداء فليعط برمته)”".‎ 

وفي (جنايات) «مشتمل الأحكام»” عن «العناية»): وجد رجلا 
أجنبياً مع امرأته أو محارمه أو أمته فرأئ بينهما علامة العمل كالقبلة أو 
اللمس أو اللّعبء فله أن يقتلهما إن طوعاًء وإلا قتل المكرآه» ولا حاجة 
إل البيّنة» واليمِينٌ هاهنا تقوم مقام الييّة» ولا يُفعل هذا إلا عند فوران 
الغضب لا بالتقادم. 


وفي (سرقة) «البَزَّازيّة»: ولو استكره امرأة رجل قتله» وكذا الغلا 
وهو المأخوذ. وإن قتله فدمّه هدرٌ إذا إريستطع منعه إلا بالقتل. 


(0) مشتمل الأحكام في الفتاوئ الحنفية ليحيئ الحنفي. فخر الدين الرومي » عدّه الموك 
البركل من جملة الكتب المتداولة الواهية» (ت875ه). ينظر: الكشف7: 1597., ومقدمة 
الخد 


اا اکم الس اادد ایی در اة رفن 

وهكذا في المضمرات) و١مجمع‏ الفتاوئ» في آخر (الجنايات). 

وني (سرقة) «البَرّازيّة) في «المبتغن»: عن الإمام إذا أدركتٌ اللصّء 
وهو ينقب فلك قتله. 

قال محمّد: إن قتله غرم الدّية في ماله. 

وقال الثاني©: ا فإن ذهب فبها ونعمت» وإلا فارمه. 

فإن دخل بيتك فخفت أن يبدأك بضربء أو خفت أن يرميك 
فارمه» ولا تحذر» قال محمّد: لو دخل داراً ولا سلاح معه ورب الدّار 
يعلم أنه يقوئ على أخذه إن ثبت. إلا أن يخاف أنه يأخذ بعض متاعه. 
ولايقدر عليه وسعه ضربه وقتلّه. 

وفي آخر (كراهيّة) «البَرّازْيّة): قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله. 
واا او ق 

وهكذا في «الظهيريّة) عن «أجناس» التَّاطفَيٌ” E‏ اطلع عل 
حائط فيه ملاءة فخاف رب الحائط آنه لو صاح به يأخذها وينقلب. 


)١‏ أي: الإمام أبي يوسف. 

0 وغو اعد اين عمك بن عون الكاطفة. أبو لحاس فة إل عل الناطف ويه 
والناطف نوع من الحلوئ. قال ابن أبي الود تجن الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. 
ومن مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات». (ت555ه). ينظر: الجواهر١:‏ /191- 
۸ والفوائد ص55-560. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج لالم 

قال بعضُهم: له أن يرميه إن إرتكن أقل من عشرة. 

وقال أبو الليث 5: وأصحابنا لريقدروا هنذا التقدير» بل قالوا: أن 
يرميه عن كل حال. 

فاا شا دخل دار غيره يريد أخذ متاعه وأخذه وأخرجه. قتله 
ما دام المتاع معه؛ لقوله 4¥: «قاتل دون مالك وإن رمی به لا يقتل. 

وني (حدود) «القنية٤:‏ اتهم الجيران جارهم أنه سكران فاجتمعوا 
لطلبه مع إمام المحلّة والمؤذن وغيرهم» ودخلوا بيوت المسلمين بغير 
إذ:هم» وطلبوا الزَّوايا والرُفوف والسطوح في كل بيت» ففعلوا ذلك فلم 
ا ا و 

وقال غيرُه: ليس لهم ذلك. و يمنعون أشدّ المنع. 

وني «المبتغى): إذا سَمِعَ في داره صوت المزاميرء E‏ 
لأنه" لا أَسَمَعَ الصوت فقد أسقطً حرمةً داره". 

وفي (حدود) «البرّازية»» و(غصب) «التهاية) وامعراج الدّراية»: 
«ذكر الصَّدرٌ” الشَّهِيدٌ عن أصحابنا: أنه يُكَدَمُ الببت عل من اعتادَ الفسقّ 
وأنواعَ الفسادٍ في داره» حتئ لا بأس بال هجوم علك بيت المفسدين. 
)١(‏ ني السنن الكبرىل للنسائي7: »55٠‏ والمجتبئ/!: ١177‏ . 


(؟) في أ: لاء والمثبت من رد المحتار؟ : 56. 
(۳) ينظر: رد المحتار؟ : 160 


6 سے حك مر المياسة للده افتلدي وَراسَة وتحفيق 
قبل يزان العف فا عل اعا الفسق» وإن قبل الاشتداد؛ 

وهجَم عمر ظا ل ا یاو ا و ا 

فقيل له فيه» قال: لا حرمة ها بعد اشتغاها بالمحرم» والتحقت بالاماء. 


وروي أن الفقيه أبا بكر البَلَخِيّ" خرجٌ إى الرّسَتَاقَء وكانت النّساء 
ع شط التهر كاشفات الرُؤوس والذراع» فقيل له: كيف فعلت هذا؟ 
قال: E‏ کا من حَرَبيَات)”". وهكذا في 
(جنايات) «مجمع الفتاوئ». 


وذكر في (كراهية)* «البرازيّة» عن «الواقعات الحْسَاميّة؛ بعلامة 
«فتاوى أهل سمرقند): ويُقَدَمُ إبداءٌ العُذرٍ عا مُظْهِرٍ الفسق بداره» فإن 


كنف فيها وإلا حبسّه الإامامٌ أو أدَبَه أسواطاً أو" أزعجّه عن داره؛ إذ 
م و ¢ e‏ 4 - 77 2 
الكل يصلح تعزيرا» وعن عمر #د أنه أحرق بيت الَّْاره وعن الصّفار 


الزاهد": الأمرٌ بتخريب دار الفاسق. 


9 وب ل ل ٤‏ : 

و ت و ا 

(") انتهئ من الفتاوئ البزازيةة: .44٠‏ 

(5) في أ: كراهة» والمثبت من ب ورد المحتار؟ : 56. 

(5) في أ: و» والمثبت من ب ورد المحتار؟ : 56. 

(5) وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيت» أبو إسحاق» ركن الإسلا 
الزاهد المعروف بالصفار (ت575ه). ينظر: الفوائد البهيةص؟ 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سبي إ/ 

وف (الفصل الثاني) من (قضاء) «الخلاصة» و الهجَمّ 
عمرٌ # على بيت رجلين بلعّه أن في بيتها شرابأء فوجدّه في بيتِ 
أحرهما": وهجَمّ عل نائحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرّة حتئن 
سقط خمارهاء وعن هذا قالوا: إذا سُمِعَ صوث فسادٍ في مَنزل إنسانٍ 
هجم عليه)”. 

وفي (مسائل العذر) من (إجارات) «البزَّازيّة»: «المستأجرٌ إذا أظهرَ 
أنواعَ الفسقٍ في الدَّارِ المستأجرة حتَّى السّحْرٌ لا يخر جه الآخرٌ ولا الجيران 
من الدَّار ولكن يمنعٌ أشدَّ المنع» فإن أعلنَ وسّمِعَ الصّياحُ في داره» فقد 
انرقم عترم سيف نالسر وال کر ]دن لامي 

وفي «الفيض» للإمام الكرّكيٌ"*: ولو سمع صوت الغناء بالمزامير 
والمعازف في دار» يدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأنَّ المنم عن ذلك فرص إن 
استطاع. 


وفي (حدود) «القئية»: له مامات ملوكة يُطَبّرّها فوقٌ السّطح 


.719/ دون الآخر. كا في الفتاوئ الحندية؟:‎ )١( 

() انتهى من الفتاوئ البزرازية 5: /01. 

(9) انتهن من الفتاوئ البزازية .٤٥ :٦‏ 

(5) وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكرَكِيَ الحنفي» من مؤلفاته: فيض الموك الكريم 
ع عبد إبراهيم في فتاوئ الفقه الحنفي؛ (۹۲۲-۸۳۰ه). ينظر: الكشف۲: ١١١١ء‏ والنور 
السافر ص ٠١7-١١١‏ » والضوء اللامع ٠1٤-٥۹ :١‏ والفوائد البهية ص 577 . 


.ذدددددددس دس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
ا ع و ا نه چات ایی ا 
الحمامات» 00 ويمنع اشد المنع» فإن ريمتيْع ذبحها ال 

وفي (غصب) «التهاية» ولمعراج الدّراية») عن «اللّخيرة)” 
و«المغنى) و«بستان الفقيه» لأبى الليث: الأمرٌ بالمعروفٍ عل وجوه: 

إن كان يَعَلَمُ بأكبر رأيه أنّه لو أمرهم بالمعروف يقبلون ذلك منه» 

3 و 
ويمتنعون عن المنكرء فالأمرٌ واجبٌ عليه» ولا يسعه تركه. 
- ع ع ع ع 5 3 عد يا 

ولو عَلِمَ بأكبر رأيه أنه لو أمرّهم بذلك قَذَّفُوه وسَّتَمُوه فتركه 
أفضل. 

وكذلك لو عَلِمَ بأكبر رأيه أنهم يضربوئه. ولا يصبرٌ علل ذلك. 
ويقع بينهم عداوة» ويج منه القتال فتركه” أفضل. 

ولو عَلِمَ أنهم لو ضربوه صبر“ عن ذلك» وإر يشك علل أحد فلا 
بأس به فهو مجاهد. 


(۱) ينظر: درر المحکام۱: ۳۲ء وبريقة حمدية٤‏ : ۷۹» وغيرهما. 

(۲) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً فارساً في 
البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: المحيط البرهاني» 
وذخيرة الفتاوي المشهورة بالذخيرة البرهانية» (ت7١5ه).‏ ينظر: الجواهر المضية7: 23717 
والفوائد البهية ص١791.‏ 

(") في أ: ومبيج. والمثبت من ب والفتاوئ الحندية0: *07. 

(4) ساقطة من أء وزيادة من ب والعقود الدرية؟: 779. 


للأستاة الدكتور صلاح أيو اجاج 9 4 
ولو عَلِمَ أنْهم لا يقبلون منه. ولا يخافون منه صَرّبا ولا شتأ» فهو 
بالخيار”. 


[وذكره امبو“ طلقا فقا ]15 نو الام الوت وااو 
فرضٌ إذا غَلَبَ عاك ظنّ الآمر أنه لو أمرّه بالمعروف يترك الفسقّء وإن 
عَلَبَ ع ظنه أنه لا يترك لا يكون آنا بترك الأمرء [والله أعلم 
بالصّوابء وإليه المرجع والمآب]". 


7017-1057 ينظر: الفتاوىا الهنديةة:‎ )١( 

)١(‏ وهو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد العباديٌّ الَحَبُوبِ البّحَاريَ الحتّفيّء جمال الدين» 
المعروف بأبي حنيفة الثاني. قال الذهبي: عالر الشرق» وشيخ الحنفية» وأحد من انتهئ إليه 
معرفة المذهب. قال الكفوي: وكان إماماً كاملا معدوم النظير في زمانه فرد أوانه في معرفة 
المذهب والخلاف. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» (ت570-555ه). ينظر: كتائب 
أعلام الأخيار ق570/أ-١55/أء‏ والنافع الكبير ص۱١٠-۲٠.‏ وطبقات ابن الحنائي 
ق5١/‏ أء والأثار الجنية ق0/ ب. 

(') ساقطة من أ وبء وأثبتها من البناية8: “57 50-4 5» والعقود الدرية؟: 79 ؟؛ ليستقيم 
المعنى. 

© سا 


لأسا الد كر رعلا واا ا 


المراجع : 

الأثار الجنية في طبقات الحنفية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد 
القاري الحروي (5-970١١ه).‏ من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العراقية. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي 
(ت ٤٥١‏ ه)» ببروت» دار الكتب العلمية. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت977ه). المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط۷ 
٣ه‏ وأيضاً: طباعة أوفست دار الكتاب العربي» بيروت. 
الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» 
ت: محمد مطيع الحافظ» دار الفکر» دمشق» ط۲» ٤١۳‏ ١ه‏ ف 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأعلام : لخير الدين الزّركلي» دار العلم للملايين» 210 7١٠7م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
(ت ۹۷١‏ ه)» دار المعرفة» بيروتء بدون تاريخ طبع. 


١ 


١١ 


۱۲ 


۱۳ 


ي أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
(ت۸۷٠ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. ط۲» ١١٤١ه‏ وأيضاً: 
طبعة دار الكتب العلمية. 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادميء دار إحياء 
ال 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري (7945١-١10١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 
۸ م. 


. البناية في شرح الحداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيَّنِي بدر الدين 


A 009-۷۲ (‏ ه)» دار الفكر» ط۱» ۱۹۸۰م. 


.تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطْلُويُعَا («ت414ه).؛ ت: محمد 


خير رمضان» دار القلم» دمشق» ط١»‏ 997١م.‏ 


. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لإبراهيم بن علي 


بن محمد ابن فرحون, (ت: 49لاه»). مكتبة الكليات الأزهريةء ط ١ء‏ 
5ه -1186م. 


. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين 


(رت”: لاه»). المطبعة الأميرية» مصرء ط۱» 11١اه.‏ 


١ 


١5 


.١١/ 


.۸ 


۱۹ 


5 
۲١ 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج س4 
٤‏ 


التعليقات السنية علن الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي -١775(‏ 
«(a ° £‏ ت حول الوفن: دار الأرقم» بيروت» ط١»‏ ام 
وأبضا::طلصة السعادة مضي طا ٤‏ ۱۳۲ه. 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن 


حجر الحَسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ ت: السید عبد الله هاشم» المدينة 
المنورة» AE‏ هص. 


. تنوير الأبصار وجامع السار لمحمد بن عبد الله ا خطيب التمُرتاثئي 


العَرّي الحتفي (ت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة. 
0ه 

تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا عيي الدين يحب بن شرف 
النوَويّ الشَافِعِيّ(٠ ٦۷٠-٦۳‏ ه) المطبعة المنبرية. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 
القرشي (ت١٠۷۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة 


ببروت» ط ۲ء ۱٤١۳‏ ه. 


. حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن 


محمود العطار (ت ٠١٦۹‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

خزانة التراث» إصدار مركز الملك فيصلء نسخة المكتبة الشاملة. 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
5 ه). باكستان» 917/5ام. 
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٩٦‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
الديباج المذهب 

الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦۸٤‏ ه)» ت: محمد حجي» وآخرون. دار 
الغرب الإسلامي- بيروت» طاء 11945م. 

رذ المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1767-119١1ه».‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن مأجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر بيروت. 

دق ان داوف لوا اشعك المسمددان 5-977 لاهن تف: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر بيروت. 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسين الترمذي (4-709/ااه). ت: أحمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَارَقَطَنِي: لأبي الحسن على بن عمر الدَارَقُطَنِي (803- 
۵ ه)» ت: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» 7/5١ه.‏ 
سدق التشاقن الكو أدبن لعب الان ارك 8 ۴ه ت 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلسة ورويكف اه 

شرح السنة: للبغوي الشافعي (المتول: 5١05ه)2»‏ ت: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش 
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شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» مؤسسة الوراق, عمان» 5١٠7م.‏ 
شرح معاي الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (779- 
١0"ه)ءت:‏ محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ 
۹ ه. 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤0۸-۳۸٤ه)»‏ ت: 
محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ١٠53١ه.‏ 
الشقائق النعانية في علاء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده 
(ت178ه). دار الكتاب العربيء بيروت» 915١م.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن بان التميمي 
(:0اه)ء ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
٤‏ ١ه‏ 

طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب<(ابن 
الحناتي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء طا 
٣۹‏ ها 

طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي (رت155ه). ت: علي 
حمد» مكتبة وهبة» مصرء ط١.‏ 97١11اه.‏ 
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٩۸‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
۳۸ 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية (141 - 
0١‏ ت: نايف بن أحمد الحمدء دار عار الفوائد - مكة المكرمة 
ط۰۱ ۲۸٤۱ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 
(۸-۷۳٤۷ه)»‏ ت: الدکتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
الكويت» 9577١م.‏ 


. العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعل بن بإلي (ات4947ه). دار 


الكتاب العربي» بيروت» ه6ه. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن 

عابدين الحنفى (/9١١-7075١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء 
۹ ها 

غاية البيان ونادرة الأقران شرح الحداية لأمير كاتب بن أمير عمر 

الإاتقانٍ المَارَابي الحَتفي» (ت58/اه). من مخطوطات دار الأوقاف 

العراقية. 

الفتارى الخانية (فتاوا قاضى ان )سه بن ا بن ا 
+« ره 

الأوزجَندي (ت5947ه». مطبوعة مامش الفتاوي المندية» المطبعة 

الأميرية ببولاق» مصر. ١١١١اه.‏ 

الفتاوئ السراجية: لسراج الدين عليّ بن عثمان الأوشي» مطبوع مبامش 

فتاوئ قاضي خان. المطبع العالي في لكنو» 1707١ه.‏ 
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الفتاوي البَرّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البَرّاز الكَرَدّري 
ا لحوّارزميٌ الحتفي(ت۸۲۷ه)»ء مطبوعة بهامش الفتاوي الندية» 
المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١٠1١ه.‏ 

الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد 
حسين الجونفوري» والشيخ علي أكبر الحسيتي والشيخ حامد بن أب 
الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠1١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العَسَقَلاني (/ا/8557-1ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» ببروت» ۷۹١٠١ه.‏ 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري 
الحروي (5-970١١ه).‏ ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم 
ESS ea EEE‏ الك الكتاملة: 

فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير ب(ابن 
الهمام)(4571-10/40ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: 
طبعة دار الفكر. 


د الفرذوسن تھا المخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى (0 ٤‏ - 


0°۹4(« ا سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكت العلمية. بيروت» 
ط۰۱ ۱۹۸1م. 
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6٠ل‏ ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة: لصلاح 
محمد الخيمئ» مجمع اللغه العربيه - دمشق» 5٠‏ ١ه‏ - 19/7ام. 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلام المخطوط. إصدار مؤسسة آل 
البيت للفكر الإسلامي؛ عمان» ١٠٠1م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي -١775(‏ 
4ه).ءت: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط1ء 149448١م,‏ 
وأيضاً: طبعة السعادة؛ مصرء ط1ء 5 77اه. 

قنية المنية: لمختار بن محمود الزّاهدي (ت508ه). من مخطوطات 
مكتبة وزارة الآوقاف العراقية» برقم (5 47 7). 


. الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب الستة: لآ عبد الله حمد بن 


أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (4/8-711/اه)» تحقيق: محمد عوامة» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء جدة» ط ۲ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن 
سليمان الكفوي توفي نحو (4950ه). من مخطوطات المكتبة القادرية» 


بغداد. 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفيل بن عبد الله 


القسطنطينى الحنفى »)١٠١ 717-١١ ١11/(‏ دار الفكر. 
(١٠٠ه)» ١‏ ١٠٤٠١ه‏ دار المعرفة» ببروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١١‏ 
(ت508ه)ء من مخطوطات المكتبة القادرية. 

-۲٠١( المجتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي‎ .٠ 

۳ ) ت: عبد الفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


.ها١‎ ٤١٦» ط‎ 

١‏ مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرُومي 
المعروف ب(شيخ زاده)(ت 78١٠ه).ء.‏ دار الطباعة العامرة» 
5ه ١‏ 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن 
ال اليافعي (ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا 
ام. 

۳. المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت٥٠٤ه)»‏ 
ت: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ه.‏ 

٤.مسند‏ أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (7515١-١751ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

د ا او الجر ارعان انك خد غو ا ا 07 
۲ ه)» ت: الدكتور محفوظ الرمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والمحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١١٤٠١ه.‏ 
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٠6‏ ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١؟77ه).‏ 
مجلس دائرة النظامية. الهند.» حیدر آباد» طا» ۳٣۳٣۳٣۱هھ.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(ت ١۷۷ه)»‏ المطبعة الأميرية» ط 27 9 95١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ -١59(‏ 
هاه)ءت: كيال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 4٠5١ه.‏ 
المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (55١-١١1ه)ء‏ وك بجت 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت» ط 5 "507١اه.‏ 
معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي البغدادي (ت577ه). مكتبة عيسيز البابي الحلبى» الطبعة 
الأخيرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠7؟5-‏ 
DS‏ اللي 
ا 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معين الحكام في) يتردد بين الخصمين من الأحكام: لعلي بن خليل 
الطرابلسى الحنفى (ت: ٤‏ ٤۸ه)»‏ دار الفكر. 
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دار الكتاب العربي. 

مقدمة المداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).ء‏ ديوبند 
سهارنيورء ١٠5١اه.‏ 

مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي 
٤-۱۲ ٤(‏ ۰ه)» المطبع المجتبائي» دهلي» ANTE‏ 

المنتقى شرح الموطاً: لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه)»‏ 
دار الكتاب الإسلامي. 

منحة الخالق عل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(19١١555-1١ه).‏ ط١.‏ دار المعرفة. 

موطاً مالك: لمالك بن نس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
۰٤‏ ه). عار الكتب» ٠0١‏ 5٠5١ه.‏ 

نزهة الخنواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين 
الحسني (ت١4١ه)).‏ دائرة المعارف العثانية» الهند» راجعه أَبُو 
ا لجسن الندوي» ط۱ ۱۹۷۲م. 

. نصاب الاحتساب: لعمر بن محمد بن عوض السَّنَامي (ت: ‏ ”الاه). 


٠٠١‏ . . . . .. سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

.٤‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَِي 
(ك 7 لاله ) لهذ اسل يومنت االبنؤزئ» "دان : الحتيف» سض 
/اه١اه.‏ 

5. النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي 
(رته١٠٠ه».‏ ت: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
كم ا 

5 النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي محبي الدين (5170١-1778م)»‏ دار الكتب العلمية» 
ببيروت» ط1ء 65٠5١اه.‏ 

الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن على بن أب بكر المرغيناني 
(رت097ه). مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الآخيرة» بدون تاريخ 
طبع. 

8. هدية العارفين : لإساعيل باشا البغدادي (ت7”5١ه).‏ دار الفكرء 
۲ اه. 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن 

خلكان (۸٠٦-1۸۱ه)»‏ ت: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافةه 
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بيروت. 
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للأسداة لذ كتو و صلاح ابو اا 7 818 )1 


عن المؤلف ورسالة أحكام السّياسة اماج ا ا ب ع و 1 


# أولا: اسمه ونسبه ولقبه وشهرته: TERS ea‏ 


#اسابع ا ا ا ل ا ل E‏ 


saere aaa a ثامناً: اسم الرسالة:‎ 


#١‏ احكام السا سة لدد أفتدي :دزاسنة وتحقيق 


# عاشراً: النسخ المخطوطة للرسالة: ese ee‏ 


* الحادي عشر: منهج التحقيق: Taare as‏ 


الأول: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول 1 
والثاني: أنّ المصالح المرسلةً قال بها جمعٌ من العلماء 00000 
والثّالثُ: أن الشَّرعَ شدّد في الشَّهادةٍ أكثر من الرٌواية 1 1 0000010111 


والرّابع: أنَ كل حكم في هذه القوانين ورد بدليل يخصّه وأصل يُقَاسٌ عليه. ه ١‏ 


والخامس: أَنّهِ يُعَضَّدٌ ذلك من القواعد الشّرعِيّة: أن الشَّرعَ وسّعَ للمرضع في 


E‏ اللاحقة قة ها من الصغير ما إر تشاهده ل 
[فصل في الهم ] VEEN LESSEE‏ 
[فصل في التّعزير] E‏ 


للاادالا رضلا او اا 


